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البند١ 
نطاق التطبيق 

ينظم هذا النظام المالي الإدارة المالية للمحكمة الجنائية الدولية.  ١-١
لأغراض هذا النظام المالي:  ١-٢

تعني �جمعية الدول الأطراف�، جمعية الدول الأطراف في نظام رومـا الأساسـي  (أ)
للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 

تعني �لجنة الميزانية والمالية� اللجنـة الـتي أنشـأا جمعيـة الـدول الأطـراف ـذه  (ب)
الصفة؛ 

تعني �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية؛  (ج)
تعني �الرئاسة� رئاسة المحكمة الجنائية الدولية؛  (د)

يعني �المسجل� مسجل المحكمة الجنائية الدولية؛  (هـ)
يعني �نظام روما الأساسي� نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  (و)

الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
تضـع جمعيـة الـدول الأطـراف قواعـد وإجـراءات ماليـة تفصيليـة لضمـــان الإدارة الماليــة  ١-٣

الفعالة والاقتصاد في النفقات. 
ينفـذ هـذا النظـام المـالي بمـا يتفـق مـع مسـؤوليات المدعـي العـام والمسـجل علـى النحــو  ١-٤
المحـدد في الفقـــرة (٢) مــن المــادة ٤٢ والفقــرة (١) مــن المــادة ٤٣ مــن نظــام رومــا 
الأساسي. ويتعاون المدعي العـام والمسـجل، مـع الأخـذ في الاعتبـار اسـتقلالية المدعـي 

العام في ممارسة مهامه بموجب النظام الأساسي. 
 

الانطباق والسلطة والمسؤولية 
القاعدة ١٠١-١ 
الانطباق والسلطة 

تكمل هذه القواعد النظام الأساسي المـالي وتتقيـد بـه. وهـي تنظـم جميـع شـــــــؤون  (أ)
الإدارة الماليــــــة للمحكمـــة، عـــــــدا ما تصـــدره صراحـة جمعيـة الـدول الأطـراف 

أو الاستثناءات المحددة منها من جانب المسجل. 
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المسجل، بصفته الموظف الإداري الرئيسي للمحكمة، مسؤول ويساءل عن كفالة  (ب)
إدارة هذه القواعد على نحو مترابط من جـانب جميـع أجـهزة المحكمـة، بمـا في ذلـك 
عن طريق اتخاذ الترتيبـات المؤسسـية الملائمـة مـع مكتـب المدعـي العـام فيمـا يتعلـق 
بالمهام التنظيمية والإدارية التي تندرج ضمن سلطة هذا المكتب بموجـب الفقـرة ٢ 

من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
يسترشـد الموظفـــون، لــدى تطبيــق النظــامين الأساســي والإداري المــاليين، بمبــادئ  (ج)

الإدارة المالية الفعالة وممارسة الاقتصاد. 
لكفالـة تطبيـق هـذه المبـادئ، قـد يصـــدر المســجل، أو المدعــي العــام بــدلا منــه في  (د)
االات التي تندرج ضمن سلطته بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤٢ مـن نظـام رومـا 
ـــذا  الأساسـي، تعليمـات أو يحـدد إجـراءات قـد يـرى ضرورـا مـن أجـل إعمـال ه
النظام الإداري. وقد يفوض، بموجب تعليمات إدارية، السلطة عن جوانب محـددة 
مـن النظـامين الأساسـي والإداري المـاليين. وتحـدد هـذه التعليمـات الإداريـة مـــا إذا 
كان للموظف المفوض، أن يسند، بدوره، جوانب من سلطته إلى موظفين آخرين. 

 
القاعدة ١٠١-٢ 

المسؤولية 
يتحمـل جميـع موظفـي المحكمـــة المســؤولية عــن الامتثــال، أثنــاء أدائــهم لواجبــام 
الرسميـة، للنظـامين الأساسـي والإداري المـاليين، وللتعليمـات الإداريـة الصـــادرة بصددهمــا. 
ويمكـن أن يسـاءل أي موظـف شـــخصيا إذا خــالف النظــامين الأساســي والإداري المــاليين 

أو أي تعليمات صادرة بصددهما، وأن يتحمل التبعة المالية عن عواقب هذه المخالفات. 
 

البند ٢ 
الفترة المالية 

تتكون الفترة المالية بصورة مبدئية من سـنة تقويميـة واحـدة إلا إذا قـررت جمعيـة الـدول  ٢-١
الأطراف خلاف ذلك لميزانية السـنة الأولى للمحكمـة. وتبقـي جمعيـة الـدول الأطـراف 

الفترة المالية قيد الاستعراض. 
 

البند ٣ 
الميزانية البرنامجية 

يعد المسجل مشروع الميزانية لكل فـترة ماليـة، بالتشـاور مـع هيئـات المحكمـة الأخـرى،  ٣-١
المشار إليــها في الفقرتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وتقسـم 
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الميزانية البرنامجية المقترحة إلى أجزاء وأبواب وإلى دعم برنـامجي إذا اقتضـى الأمـر، طبقـا 
للمواد ذات الصلة من النظام الأساسي. وتشمل الميزانية البرنامجية المقترحة تمويل نفقات 

جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاا الفرعية. 
تغطـي الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة الإيـرادات والنفقـات للفـترة الماليـة المتصلـة ـا وتقــدم  ٣-٢

بعملة مقر المحكمة المنصوص عليه في النظام الأساسي. 
 

العرض والمضمون والمنهجية 
القاعدة ١٠٣-١ 

شكل الميزانية البرنامجية المقترحة 
تعد الميزانية البرنامجية المقترحـة، للإيـرادات والنفقـات معـا، بالشـكل الـذي تحـدده 

جمعية الدول الأطراف. 
القاعدة ١٠٣-٢ 

إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة 
يطلب المسجل من مكتب المدعي العام ورؤسـاء الوحـدات التنظيميـة ذات الصلـة  - ١
بالأجـهزة الأخـرى في المحكمـة إعـداد مقترحـات الميزانيـــة البرنامجيــة للفــترة الماليــة 
التالية في أوقات وبتفاصيل قد يحددها المسجل، وفقا للنظامين الأساسـي والإداري 
الماليين، وأي نصوص قد تحددها جمعيـة الـدول الأطـراف أو لجنـة الميزانيـة والماليـة، 

فضلا عن أي قواعد وبنود وتعليمات أخرى. 
ويضع المسجل، على أساس هذه المقترحات، مشـروعا موحـدا للميزانيـة البرنامجيـة  - ٢

ويقدمه إلى لجنة الميزانية والمالية. 
ويحدد سرد الميزانية، حيثما أمكن، الأهداف الملموسة والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء  ٣-٣
ــــات  الرئيســية للفــترة الماليــة. ويكــون الســرد مشــفوعا بالمعلومــات والمرفقــات والبيان
الإيضاحية التي تطلبها جمعية الدول الأطراف أو تطلب بالنيابة عنـها، بمـا في ذلـك بيـان 
بالتعديــــلات الرئيسية بالمقارنــــة بميزانية الفترة الماليـــة السابقة، وكذلـك أيـــة مرفقـات 
أو بيانات أخرى يعتبرها المسـجل ضروريـة ومفيـدة. ويرصـد المسـجل تنفيـذ الأهـداف 
وإنجاز الخدمات خلال الفترة المالية، ويقدم في سياق الميزانية المقترحة التالية تقريـرا عـن 

الأداء الفعلي المتحقق. 
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القاعدة ١٠٣-٣ 
مضمون الميزانية البرنامجية المقترحة 

تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة ما يلي: 
الإطار المالي للمحكمة، ويعقبه ما يلي:  (أ)

بيان مفصل بالموارد حسب الجزء والبـاب و، حيثمـا ينطبـق ذلـك، الدعـم  �١�
ــــة، تبيـــن النفقـــات للفـــترة الماليـــة الســـابقة  البرنــامجي. ولأغــراض المقارن
والاعتمادات المنقحة للفـترة الماليـة الجاريـة، جنبـا إلى جنـب مـع تقديـرات 

الموارد للفترة المالية المقبلة؛ 
بيان بالإيرادات المقدرة، بما في ذلك الإيرادات المصنفة كإيرادات متنوعـة  �٢�

وفقا للبند ٧-١؛ 
مقترحات الميزانية، مع شروط تفصيلية في الميزانية كما تـــــرد في البند ٣-٣؛  (ب)

الجداول والأرقام ذات الصلة بشأن تقديرات الميزانية والوظائف.  (ج)
يقدم المسجل إلى لجنة الميزانية والمالية، الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة المالية التالية قبـل  ٣-٤
ـــاع الــذي ســتنظر فيــه اللجنــة في الميزانيــة البرنامجيــة  ٤٥ يومـا علـى الأقـل مـن الاجتم
المقترحة. وفي الوقت نفسه، يحيل المسجل أيضـا إلى الـدول الأطـراف الميزانيـة البرنامجيـة 

المقترحة. 
تنظر لجنة الميزانية والمالية في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة. وتحيـل تعليقاـا وتوصياـا إلى  ٣-٥

جمعية الدول الأطراف. وتنظر الجمعية في الميزانية البرنامجية المقترحة وتبت فيها. 
 

القاعدة ١٠٣-٤ 
نشر الميزانية البرنامجية المعتمدة 

يتخـذ المسـجل الترتيبـــات لنشــر الميزانيــة البرنامجيــة كمــا اعتمدــا جمعيــة الــدول 
الأطراف. 

يجوز للمسجل أن يقدم مقترحات تكميلية للميزانية، فيما يتعلق بالفترة المالية الحالية إذا  ٣-٦
ما نشأت وقت اعتماد الميزانية ظروف غـير منتظـرة تقتضـي ذلـك. وفي هـذه الحالـة، تعـد تلـك 
المقترحات بشكل يتفق مع الميزانية الموافق عليها. وتنطبـق أحكـام هـذا النظـام المـالي علـى الميزانيـة 
التكميلية المقترحة. وتتخذ قرارات جمعية الدول الأطـراف بشـأن الميزانيـة التكميليـة الـتي يقترحـها 

المسجل على أساس توصيات لجنة الميزانية والمالية. 
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للمسـجل أن يعقـد التزامـات لفـترات ماليـة مقبلـة، شـريطة أن تكـون تلـك الالتزامـــات  ٣-٧
لأنشطة وافقت عليها جمعية الدول الأطراف ويتوقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء الفــترة 

المالية الجارية. 
 

القاعدة ١٠٣-٥ 
الاحتفاظ بسجل لالتزامات الفترات المالية المقبلة 

يحتفــظ المســــجل بســـجل بحســـابات جميـــع الالتزامـــات للفـــترات الماليـــة المقبلـــة 
(القـاعدة ١١١-٧)، يتكـون مـن أول مبـالغ تخصـــم مــن الاعتمــادات ذات الصلــة ــرد 

موافقة جمعية الدول الأطراف عليها. 
 

البند ٤ 
الاعتمادات 

تشـكل الاعتمـادات الــتي تقرهــا جمعيــة الــدول الأطــراف تفويضــا إلى المســجل بعقــد  ٤-١
التزامـات ودفـع مبـالغ للأغـراض الـتي أقـرت مـن أجلـها الاعتمـادات وفي حـدود المبــالغ 

المعتمدة. 
يقر حد الاعتماد ويقّسم إلى قسطين أو أكثر في كل ميزانيـة برنامجيـة مقترحـة لتغطيـة  ٤-٢

النفقات إذا: 
كانت ناتجة عن أنشطة المحكمة التي يقتضيها نظام روما الأساسي أو القواعـد  (أ)

الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 
لم تكن متوقعة عند اعتماد الميزانية البرنامجية المقترحة؛  (ب)

كان يتعــذر الوفاء ا عن طريق إجـراء مناقلـة بـين أبـواب الاعتمـادات وفقـا  (ج)
للبند ٤-٨؛ 

كانت طبيعتها العاجلة لا تسمح بأن تنعقد جمعية الدول الأطراف في الوقـت  (د)
المناسب لإقرار الاعتمادات وفقا للبند ٦-٣. 

ويمول حد الاعتماد وفقا للبند ٥-٣. 
يشكل حد الاعتماد الذي تقره جمعيـة الـدول الأطـراف وفقـا للمـادة ٤-٢، تفويضـا  ٤-٣
للمسجل بعقد التزامات ودفع مبالغ للأغراض الـتي أقـر مـن أجلـها حـد الاعتمـاد وفي 
حدود المبالغ المقدمة في القسـط الأول مـن حـد الاعتمـاد، بنـاء علـى قـراره أو بطلـب 
من المدعي العــام أو الرئاســـة حسب الحالة، وبموافقة مسبقة من لجنة الميزانية والماليـة. 
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ولا يعقد المسجل أي التزامات أو يدفع أي مبالغ في حدود المبالغ المقدمة لكـل قسـط 
من حد الاعتماد إلا بعد سحب كـل الأقسـاط الملـتزم ـا أو المنفقـة. ويقـوم المسـجل 

بإبلاغ لجنة الميزانية والمالية عن أي مبلغ يسدد أو التزام يعقد بموجب البند ٤-٢. 
تتاح الاعتمادات للوفاء بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا.  ٤-٤

تظل الاعتمادات مفتوحة لمدة اثني عشـر شـهرا عقـب انتـهاء الفـترة الماليـة المتعلقـة ـا،  ٤-٥
وبالقدر اللازم لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت في الفـترة الماليـة ولم تسـو. 
ويشكل رصيد الاعتمادات المتبقية غير المسحوبة في ختام الفترة الماليـة، بعـد خصـم أي 
اشتراكات غير مسددة من مستحقات الدول الأطراف فيما يتصل بتلـك السـنة الماليـة، 

جزءا من أي فائض نقدي بالميزانية ويعامل وفقا للبند ٤-٧. 
في اية فترة الإثني عشر شهرا المنصـوص عليـها في البنـد ٤-٥، يعـامل الرصيـد المتبقـي  ٤-٦
غـير المنفـق في هـذا الوقـت ممـا يسـتبقى مـن اعتمـادات بعـد خصـم أي اشـتراكات غـــير 
مسددة من مستحقات الدول الأطراف فيما يتصل بالفترة المالية للاعتمادات، باعتبـاره 
فائضا نقديا علـى النحـو المنصـوص عليـه في البنـد ٤-٥. وتحمـل أي التزامـات لم تنتـه 

صلاحيتها عندئذ على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
ـــة بــين الرصيــد الدائــن  ويحـدد الفـائض النقـدي المؤقـت للفـترة الماليـة عـن طريـق الموازن
ـــلال الفــترة  (الأنصبـة المقـررة المسـددة بـالفعل عـن الفـترة الماليـة والإيـرادات المتنوعـة خ
الماليـة) والنفقـات (جميـع المبـالغ المنفقـة مـن الاعتمـادات المرصـــودة لتلــك الفــترة الماليــة 

والاعتمادات المخصصة للوفاء بالالتزامات غير المصفاة المتصلة بالفترة المالية ذاا). 
ويحدد الفائض النقدي للفترة المالية بقيد ما يدفع خلال الفـترة المذكـورة مـن متـأخرات 
ـــررة علــى دول أطــراف لفــترات ســابقة ومــا يتحقــق مــن وفــورات مــن  الأنصبـة المق
الاعتمادات المخصصة للالتزامات غـير المصفـاة علـى النحـو المشـار إليـه آنفـا في رصيـد 
الفائض النقدي المؤقت. ويعاد تحميل أي التزامات معلقة متبقية علـى اعتمـادات الفـترة 

المالية الجارية. 
يقسـم أي فـائض نقـدي في الميزانيـة في ختـام أي فـترة ماليـة فيمـا بـين الـدول الأطـراف  ٤-٧
بما يتناسب وجدول الأنصبة المقررة الساري على الفترة المالية المتصل ا ذلك الفائض. 
واعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير التالي للسنة الـتي تمـت فيـها مراجعـة حسـابات الفـترة 
ـــة  الماليـة، يسـلم لكـل مـن الـدول الأطـراف المبلـغ الـذي يخصـها مـن عمليـة القسـمة آنف
الذكـر، إذا كـان اشـتراك الدولـة الطـرف عـــن تلــك الفــترة الماليــة قــد ســدد بالكــامل 
ليستخدم في التصفية الكاملة أو الجزئية أولا، لأي سلفة مسـتحقة لصنـدوق رأس المـال 
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ـــررة للســنة  المتـداول؛ وثانيـا، لأي متـأخرات مـن الأنصبـة المقـررة؛ وثالثـا، للأنصبـة المق
التقويمية التالية للسنة التي تمت فيها مراجعة الحسابات. 

ولئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بين الدول الأطراف، فلن تســلم المبـالغ الناتجـة 
عن القسمة إلا للدول الأطراف التي سددت اشتراكاا بالكامل عن تلك الفترة الماليــة. 
ويحتفظ المسجل بالمبالغ المقسمة غير المسددة لحين سداد الاشتراكات عـن الفـترة الماليـة 

ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو المبين أعلاه. 
لا تجـــري أي مناقلات بين أبواب الاعتمادات بدون إذن من جمعيـة الـدول الأطـراف،  ٤-٨
ما لم تكن المناقلات ضرورية، في ظـروف اسـتثنائية، وطبقـا لمعايـير توافـق عليـها جمعيـة 

الدول الأطراف. 
المسؤولون الذين يترأسون الأجهزة المشار إليـها في الفقرتـين (ج) و (د) مـن المـادة ٣٤  ٤-٩
من نظام روما الأساسي مسؤولون أمام جمعية الدول الأطراف عن حسن تنظيم وإدارة 
المـوارد الماليـة المسـؤولين عنـها وذلـك علـى النحـو المحـدد في الفقـرة (٢) مـن المــادة ٤٢ 
والفقرة (١) من المادة ٤٣ من نظام روما الأساسي. ويدير هؤلاء الاعتمــادات بحصافـة 
لكفالة تسديد النفقات من الأموال المتاحة، مراعين الاشتراكات الفعلية الـواردة وتوافـر 

الأرصدة المالية. 
 

إدارة الاعتمادات 
القاعدة ١٠٤-١ 

الإذن بصرف الاعتمادات 
ـــة أن يــأخذ  يمكـن لـلإذن الصـادر مـن المسـجل والمتعلـق بصـرف اعتمـادات الميزاني

شكل: 
اعتماد أموال أو إذن آخر بالالتزام بأموال لفترة محددة و/أو لغرض محدد؛ و/أو  (أ)

إذن لاستخدام موظفين أو استشاريين.  (ب)
 

القاعدة ١٠٤-٢ 
التوجيهات بشأن الاعتمادات 

يصــدر المســجل مـــرة واحـــدة في الســـنة علـــى الأقـــل توجيـــها تفصيليـــا بشـــأن 
الاعتمادات لكل جهاز من أجهزة المحكمة بأوجه الإنفاق التي تتحمل المسؤولية عنها. 
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القاعدة ١٠٤-٣ 
إعادة توزيع الموارد بين الوحدات التنظيمية 

للمسـجل، والمدعـي العـام بـدلا منـه في اـالات الـتي تنـدرج ضمـن ســـلطة مكتبــه 
بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢، من نظام روما الأساسي، أن يعيد توزيع الموارد فيمـا بـين 
الوحـــدات التنظيميـــة وأوجـــه الإنفـــاق، بشـــرط أن تكـــون هـــذه المنـــاقلات في حــــدود 
الاعتمــادات الإجماليــة الــتي وافقــت عليــها جمعيــة الــدول الأطــراف لبــــاب مـــن أبـــواب 

الاعتمادات.   
البند ٥ 

توفير الأموال 
تشمل أموال المحكمة ما يلي:  ٥-١

الأنصبة المقررة التي تقدمها الدول الأطـراف وفقـا للفقـرة (أ) مـن المـادة ١١٥  (أ)
من نظام روما الأساسي؛ 

الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للفقرة (ب) من المـادة ١١٥ مـن نظـام  (ب)
روما الأساسي؛ 

التبرعـات الـتي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات الدوليـة، والأفـراد والمؤسســـات  (ج)
وسائر الكيانات وفقا للمادة ١١٦ من نظام روما الأساسي؛ 

أي أموال أخرى يصبح من حق المحكمة الحصول عليها أو يجوز لها تلقيها.  (د)
تمـول الاعتمـــادات، رهنــا بالتســويات الــتي تجــري وفقــا لأحكــــــام البنــد ٥-٤، مــن  ٥-٢
اشـتراكات الـدول الأطـراف، وفقـــا لجــدول أنصبــة مقــررة متفــق عليــه، علــى النحــو 
المنصـوص عليـه في المـادة ١١٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي. ويعتمـد هـذا الجـدول علـــى 
جدول الأنصبة المعتمد للميزانية العادية للأمـم المتحـدة، مـع تعديلـه وفقـاً للمبـادئ الـتي 
يسـتند إليـها الجـدول بحيـث تؤخـذ في الحسـبان الاختلافـات في عضويـة الأمـم المتحـــدة 
والمحكمــة. ويعتمــد الجــدول بواســطة جمعيــة الــدول الأطــراف ولحــين اســــتلام هـــذه 

الاشتراكات، يجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال المتداول. 
تمـول الاعتمـادات المنصـوص عليـها في البنـد ٤-٢، مـن الاشـتراكات المقـــررة للــدول  ٥-٣
الأطراف وفقا لأحكام البند ٥-٢ وإلى الحد الذي تقـرره جمعيـة الـدول الأطـراف في 
كــل قــرار مــن قــرارات اعتمــاد الميزانيــة. ويجــوز تمويــل الاعتمــادات مــن صنـــدوق 

رأس المال المتداول لحين استلام هذه الاشتراكات. 
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تحسب اشتراكات الدول الأطراف لفترة مالية على أساس الاعتمادات التي توافق عليها  ٥-٤
جمعية الدول الأطراف لتلك الفترة المالية. وتجري تسويات للأنصبة المقررة على الـدول 

الأطراف فيما يتعلق بما يلي: 
أي رصيد يستبقى من الاعتمادات بموجب أحكام البند ٤-٧؛  (أ)

الاشتراكات الآتية مـن الأنصبـة المقـررة علـى الـدول الأطـراف الجـدد بموجـب  (ب)
أحكام البند ٥-١٠؛ 

إيرادات متنوعة.  (ج)
بعـد أن تسـتعرض جمعيـة الـــدول الأطــراف الميزانيــة وتعتمدهــا وتحــدد مبلــغ صنــدوق  ٥-٥

رأس المال المتداول، يقوم المسجل بما يلي: 
يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأطراف؛  (أ)

يبلغ الدول الأطراف بالمبالغ المستحقة عليها فيما يتعلق بالاشـتراكات السـنوية  (ب)
المقررة والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول؛ 

يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها.  (ج)
 

القاعدة ١٠٥-١ 
الإطار الزمني لتطبيق البند ٥-٥ 

يمتثل المسجل للبنـد ٥-٥ في غضـون ٣٠ يومـا مـن اتخـاذ جمعيـة الـدول الأطـراف 
قرار اعتماد الميزانية ومستوى صندوق رأس المال المتداول. 

تعتبر الاشتراكات المقررة والسلف مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في غضـون ثلاثـين يومـا مـن  ٥-٦
ــة  اسـتلام رسـالة المسـجل المشـار إليـها في القـاعدة ٥-٥ أعـلاه، أو في أول يـوم مـن السـنة التقويمي
المتعلقة ا أيـهما أبعـد. وفي ١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة التقويميـة التاليـة، يعتـبر الرصيـد غـير 

المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 
تحسـب الاشـتراكات والسـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـــال المتــداول بعملــة مقــر  ٥-٧
المحكمــة المنصــوص عليــه في النظــام الأساســي وتدفــع ــا. ويجــــوز أيضـــا أن تدفـــع 
الاشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول بأي عملـة أخـرى قابلـة 
للتحويــل دون قيــود إلى عملــة مقــر المحكمــة المنصــوص عليــه في النظــام الأساســـي. 
وتتحمل الدولة الطرف، التي تقرر أن تدفـع بعملـة غـير عملـة مقـر المحكمـة المنصـوص 

عليه في النظام الأساسي، أي تكاليف صرف للعملة. 
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القاعدة ١٠٥-٢ 
سعر الصرف الساري على الاشتراكات 

يحسب المعادل باليورو للاشتراكات المدفوعة بعملات أخرى بأفضل سعر صـرف 
متاح للمحكمة في تاريخ الدفع. 

تقيد مدفوعات الدولة الطرف لحساا في صندوق رأس المال المتـداول أولا، ثم لحسـاب  ٥-٨
الاشتراكات المستحقة حسب ترتيب الاشتراكات المقررة على الدولة الطرف. 

يقدم المسجل إلى كل اجتماع لجمعية الدول الأطراف تقريرا عن تحصيـل الاشـتراكات  ٥-٩
والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 

تلزم الدول الأطراف الجديدة بأن تسدد اشتراكا عن السنة التي تصبح فيـها دولـة طرفـا  ٥-١٠
وبأن تدفع حصتها في مجموعة السلف المقدمة إلى صنـدوق رأس المـال المتـداول حسـب 

النسب التي تقررها جمعية الدول الأطراف. 
 

البند ٦ 
الأموال 

ينشـأ صنـدوق عـام لغـرض حســـاب نفقــات المحكمــة. وتقيــد في الجــانب الدائــن مــن  ٦-١
الصندوق العام الاشتراكات التي تدفعها الدول الأطراف وفقا للبند ٥-١، والإيـرادات 

المتنوعة، وأي سلف مدفوعة من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النفقات العامة. 
ينشـأ صنـدوق لـرأس المـال المتـداول لتوفـــير رأسمــال أولي للمحكمــة لمواجهــة مشــاكل  ٦-٢
السـيولة علـى المـدى القصـير ريثمـــا تــرد الاشــتراكات المقــررة، وتحــدد جمعيــة الــدول 
الأطراف المبلغ من وقت لآخر. ويتكون صندوق رأس المـال المتـداول مـن السـلف الـتي 
تقدمها الدول الأطراف. وتقدم السلف وفقا لجدول للأنصبة المقـررة المتفـق عليـه وفقـاً 
للبند ٥-٢. وتسجل السلف كرصيد دائن لحساب الدول الأطـراف الـتي قدمـت تلـك 

السلف. 
تسدد السلف المدفوعة من صنـدوق رأس المـال المتـداول لتمويـل اعتمـادات الميزانيـة إلى  ٦-٣
الصندوق بمجرد توافر الإيرادات اللازمة لتحقيق هذا الغرض وبالقدر الـذي تسـمح بـه 

هذه الإيرادات. 
تسجل الإيرادات الآتية من اسـتثمارات صنـدوق رأس المـال المتـداول كرصيـد دائـن في  ٦-٤

حساب الإيرادات المتنوعة. 
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ـــل صنــاديق اســتئمانية وحســابات خاصــة، تمــول كليــاً مــن  للمسـجل أن ينشـئ ويقف ٦-٥
التبرعات ويبلغ ا الرئاسة وجمعية الدول الأطراف عن طريق لجنة الميزانية والمالية. 

لجمعيــة الـــدول الأطراف أن تنشئ حسابات احتياطية أو حسابات خاصـة تمـول كليـاً 
أو جزئياً من الأنصبة المقررة. 

تحدد السلطة المختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق استئماني وحساب 
احتياطـــي وحساب خــاص. وتدار تلك الصناديق والحسابات وفقا لهـذا النظـام المـالي، 

ما لم تقرر جمعية الدول الأطراف خلاف ذلك. 
 

القاعدة ١٠٦-١ 
التبرعات التي لم تصرف 

تتصـرف المحكمـة في أي تبرعـات للصنـدوق الاسـتئماني والاحتياطـات والحســابات 
الخاصة التي تظل دون أن تصرف بعد أن تسـتكمل ماليـا الأنشـطة ذات الصلـة للمحكمـة 

المتعلقة ا، وذلك وفقا للاتفاق الذي قُدمت على أساسه التبرعات. 
 

البند ٧ 
الإيرادات الأخرى 

جميع الإيرادات الأخرى عدا:  ٧-١
الاشتراكات المقررة التي تسددها الدول الأطراف للميزانية؛  (أ)

الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للمادة ١١٥، الفقرة (ب)، من نظـام  (ب)
روما الأساسي؛ 

التبرعـات وفقـا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـــا الأساســي والبنــد ٧-٣ الــتي تقدمــها  (ج)
ـــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة والأفــراد والشــركات  الـدول الأطـراف وال

والكيانات الأخرى؛ 
المبالغ المستردة مباشرة من النفقات التي تدفع أثناء الفترة المالية،  (د)

تصنف في عداد الإيرادات المتنوعة وتقيد لحساب الصندوق العام. 
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القاعدة ١٠٧-١ 
مردودات النفقات 

تقيـد مـردودات النفقـات الفعليـة، الـتي سـبق تحملـــها في الفــترة الماليــة نفســها، في  (أ)
الجـانب الدائـن في الحسـابات الـتي سـبق خصمــها منــها أصــلا؛ وتقيــد مــردودات 

النفقات الفعلية التي سبق تحملها في فترات مالية سابقة كإيرادات متنوعة؛ 
التسويات التي تنشأ بعد إقفال أحد الحسـابات الخارجـة عـن الميزانيـة (علـى سـبيل  (ب)
ـــن الإيــرادات  المثـال صنـدوق اسـتئماني أو حسـاب احتيـاطي أو خـاص) وتخصـم م

المتنوعة للحساب المعني أو تضاف إليها. 
 

القاعدة ١٠٧-٢ 
قبض الاشتراكات والإيرادات الأخرى وإيداعها 

يصدر إيصال رسمي في أســرع وقـت مـن الناحيـة العمليـة لجميـع النقديـة وصكـوك  (أ)
التداول المقبوضة. 

لا تخـول سـلطة إصـدار تلـــك الإيصــالات الرسميــة إلا للموظفــين الذيــن يســميهم  (ب)
المسجل (انظر أيضا البند ١٠-١ (ب)). وفي حالة قبـض موظفـين آخريـن أمـوال 
مخصصة للمحكمة، يحولون تلك المبالغ على الفور إلى موظف مخول سـلطة إصـدار 

إيصال رسمي. 
تودع جميع الأموال في حساب مصرفي رسمي في أقرب وقت ممكن عمليا.  (ج)

 
للمسجل وحده أن يقبل التبرعات والمنح والهبات، سواء أكانت نقدية أم لا، شـريطة  ٧-٢
أن تكون مقدمة لأغراض تتماشى مع طبيعة المحكمـة ومهامـها والمعايـير الـتي تعتمدهـا 
جمعية الدول الأطراف بشـأن المسـألة، وفقـا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي. 
ويقتضـي قبـول التبرعـات الـتي تنطـوي بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة علــى تحمــل 

مسؤولية مالية إضافية، موافقة جمعية الدول الأطراف المسبقة. 
التبرعــــات التي تقبـــــل لأغــــراض يحددها المـانح تعـامل باعتبارهـا صنـاديق اسـتئمانية  ٧-٣

أو حسابات خاصة. 
التبرعات التي لم يحدد غرضها تعـامل كـإيرادات متنوعـة وتقيـد بوصفـها �منحـا� في  ٧-٤

حسابات الفترة المالية. 
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البند ٨ 
إيداع الأموال 

يعين المسجل المصرف أو المصارف التي تودع فيها أموال المحكمة.  ٨-١
 

الحسابات المصرفية 
القاعدة ١٠٨-١ 

الحسابات المصرفية والإذن والسياسة العامة 
يعـين المسـجل المصـارف الـتي تـودع فيـها أمـوال المحكمـة، ويفتـح جميـع الحســـابات 
المصرفية الرسمية التي تلـزم للقيـام بأعمـال المحكمـة ويعـين الموظفـين الذيـن يخـول لهـم سـلطة 
التوقيـع علـى هـذه الحسـابات. ويـأذن المسـجل أيضـا بـإغلاق أي حسـاب مصـرفي. وتفتــح 

الحسابات المصرفية للمحكمة وتشغل وفقا للمبادئ التوجيهية التالية: 
تسـمى الحسـابات المصرفيـة �حسـابات رسميـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة� وتخطـــر  (أ)
السلطة ذات الصلة بأن هذه الحسابات معفاة من جميـع الضرائـب وأن الحصانـات 
الـواردة في المـادة ٦ مـن اتفـاق امتيــازات المحكمــة وحصاناــا منطبقــة علــى هــذه 

الحسابات؛  
يطلب إلى المصارف تقديم بيانات شهرية؛  (ب)

يلزم توقيع شخصين، أو ما يعادلهما إلكترونيـا، علـى جميـع الشـيكات وعلـى جميـع  (ج)
تعليمات السحب الأخرى، بما في ذلك طرق الدفع الإلكترونية؛ 

يقتضى من جميـع المصـارف أن تعـترف بـأن المسـجل هـو الشـخص المـأذون لـه بـأن  (د)
يتلقى، عند الطلب، أو بأسرع ما يمكن عمليا، جميع المعلومات المتعلقة بالحسـابات 

المصرفية الرسمية للمحكمة.  
 

القاعدة ١٠٨-٢ 
التوقيعات المصرفية  

تسند سلطة الموظف المعتمـد توقيعـه لـدى المصـارف والمسـؤولية عنـها علـى أسـاس 
شـخصي ولا يمكـن تفويضـها لآخـر. ولا يمكـن أن يمـارس الموظفـون المعتمـد توقيعـهم لــدى 
المصارف مهام الموافقة المسندة وفقا للقاعدة ١١٠-٥. ويجب للموظفـين المعتمـد توقيعـهم 

لدى المصارف المعينين القيام بما يلي: 
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كفالة وجود أموال كافية في الحساب المصرفي حينما تقـدم الشـيكات وغيرهـا مـن  (أ)
تعليمات الدفع للدفع؛  

التحقـق مـن أن جميـع الشـــيكات وتعليمــات الدفــع الأخــرى مرتبــط ــا مســبقا،  (ب)
ومؤرخة ومسحوبة لأمـر المدفـوع لـه المسـمى الـذي وافـق عليـه موظـف الاعتمـاد 
ـــا هــو مبــين في قســيمة الصــرف المرافقــة  (المسـمى وفقـا للقـاعدة ١١٠-٥)، كم

وتعليمات الدفع والفاتورة الأصلية؛  
صـون الشـيكات وغيرهـا مـن التعليمـات المصرفيـة علـــى النحــو المناســب وحينمــا  (ج)

تصبح بالية تدمر بحضور مراجع داخلي للحسابات.  
 

القاعدة ١٠٨-٣ 
صرف العملات 

لا يــؤذن للموظفــــين المســـؤولين عـــن تشـــغيل الحســـابات المصرفيـــة للمحكمـــة، 
ـــأخرى، عــدا إلى الحــد  أو الاحتفـاظ بنقديـة المحكمـة أو صكوكـها المتداولـة بتبـادل عملـة ب

الأدنى اللازم للقيام بالأعمال الرسمية. 
 

القاعدة ١٠٨-٤ 
السلف النقدية 

لا يجوز تقديم سلف مصروفات نثرية إلا عن طريق الموظفين الذين يعينهم المسـجل  (أ)
لهذا الغرض؛ 

وتمسـك الحسـابات ذات الصلـة وفقـا لنظـام السـلف ويحـدد المســـجل مقــدار كــل  (ب)
سلفة والغرض منها؛ 

قد يقدم المسـجل سـلفا نقديـة أخـرى حسـبما يجـيزه النظامـان الأساسـي والإداري  (ج)
للموظفين، والتعليمات الإدارية، وحسبما يوافق عليه هو بوسائل أخرى؛ 

يتحمل المسؤولون الذيـن صـدرت لهـم سـلف نقديـة المسـؤولية الشـخصية والتبعـة  (د)
المالية عن الإدارة السليمة للنقدية المقدمة وصوا ويجب أن يكونوا في وضع يتيـح 
لهم بيان أوجه استخدام السلف على الدوام. ويجب أن يقدمــوا حسـابات شـهرية، 

ما لم يصدر المسجل توجيهات بغير ذلك.  
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القاعدة ١٠٨-٥ 
الصرف/الدفع 

تجري جميع الصرفيات بشيكات، أو بحوالة برقية أو عن طريق التحويل الإلكتروني  (أ)
للأموال على أن يأذن المسجل ذه الصرفيات النقدية؛ 

تسـجل الصرفيـات في الحسـابات في تـــاريخ صرفــها، أي عنــد إصــدار الشــيك أو  (ب)
تنفيذ التحويل أو الدفع نقدا؛ 

باستثناء الحالات التي يعيد فيـها المصـرف الشـيك المدفـوع أو ورود إشـعار خصـم  (ج)
من المصرف، يجب الحصـول، بالنسـبة لجميـع الصرفيـات، علـى إيصـال خطـي مـن 

المدفوع له. 
 

القاعدة ١٠٨-٦ 
السلف والمدفوعات على مراحل 

لا يبرم باسم المحكمة أي عقد أو شكل آخر من أشكال التعهد يقتضـي دفـع مبلـغ  (أ)
أو مبالغ على الحساب في سلف قبـل تسـليم منتجـات أو القيـام بخدمـات تعاقديـة، 
إلا حينما تقتضي ذلك الممارسة التجارية العاديـة أو مصـالح المحكمـة. وكلمـا اتفـق 

على دفع سلفة سجلت أسباا بناء على ذلك؛ 
بالإضافة إلى السلف المبينة أعلاه، يجوز للمسـجل أن يـأذن، عنـد الاقتضـاء، بدفـع  (ب)

مبالغ مرحليا، خلافا للبند ٣-٧. 
 

القاعدة ١٠٨-٧ 
مطابقة الحسابات المصرفية 

يجـب القيـــام كـل شـهر، مـا لم يـــأذن المســجل بالإعفــاء مــن ذلــك، بمطابقــة جميــع 
ـــها  المعـاملات الماليـة، بمـا في ذلـك الرسـوم والعمـولات المصرفيـة، مـع المعلومـات الـتي تقدم
المصارف وفقا للقاعــــدة ١٠٨-١. ويجب أن يؤدي هـذه المطابقـة موظفـون لا يشـتركون 
فعليا في قبض الأموال أو صرفها؛ وإذا أدت حالـة الموظفـين في المحكمـة أو في مكتـب يبعـد 
عن مقر المحكمة إلى تعذر ذلـــك من الناحية العملية، قد تتخذ ترتيبات بديلة بالتشـاور مـع 

المسجل. 
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البند ٩ 
استثمار الأموال 

للمسـجل أن يسـتثمر الأمـوال الـــتي لا تكــون لازمــة لتلبيــة الاحتياجــات الفوريــة في  ٩-١
اسـتثمارات قصـيرة الأجـــل؛ ويقــوم بصفــة دوريــة بــإبلاغ الرئاســة، وجمعيــة الــدول 

الأطراف، عن طريق لجنة الميزانية والمالية، بتلك الاستثمارات. 
 

القاعدة ١٠٩-١ 
السياسة العامة 

الاستثمارات قصيرة الأجل هي استثمارات تستثمر لمدة تقل عن ١٢ شهرا.  (أ)
يكفل المسجل، بطرق من بينها وضع مبادئ توجيهية مناسـبة، واختيـار مؤسسـات  (ب)
مصرفيــة حســنة الســمعة تقــدم ضمانــــات كافيـــة ضـــد حـــدوث أي خســـائر في 
الاستثمارات، استثمار الأموال بحيث يجري التركـيز في المقـام الأول علـى اسـتبعاد 
تعــرض الأمــوال الأصليــة للخطــر في حــين يكفــل توفــر الســيولة اللازمــة لتلبيــة 
ـــة للمحكمــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ودون الإخــلال ــذه  متطلبـات تدفـق النقدي
المعايير الرئيسية، تختار الاستثمارات على أساس تحقيق أعلى معدل مـردود معقـول 
وتتفـق، علـى أكمـل وجــه ممكــن، مــع اســتقلال المحكمــة وتجردهــا ومــع أغــراض 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
 

القاعدة ١٠٩-٢ 
دفتر أستاذ الاستثمارات 

تسجل الاستثمارات في دفتر أستاذ الاستثمارات الذي يبين جميـع التفـاصيل الهامـة 
لكل استثمار، بما في ذلك، على سبيل المثـال، القيمـة الاسميـة، وتكلفـة الاسـتثمار، وتـاريخ 
الاسـتحقاق، ومكـان الإيـداع، والقيمـة السـوقية للاسـتثمار مـن حـين لآخـر كمـــا تعكســه 
كشـوفات الحسـاب الـتي تقدمـها المؤسسـات المصرفيـة المعنيـة، وحصيلـة البيـع والإيــرادات 
المكتسبة. ويتم إمسـاك سـجل بكـل كشـوفات الحسـاب الـواردة مـن المؤسسـات المصرفيـة 

والمتعلقة بأي استثمار. 
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القاعدة ١٠٩-٣ 
عهدة الاستثمارات 

تجرى جميع الاستثمارات عن طريق مؤسسات مصرفية حسنة السمعة يعينــها المســجل  (أ)
وتتعهد تلك الاستثمارات  (انظر أيضا القاعدة ١٠٩-١ (ب)). 

يلـزم لجميـع معـاملات الاسـتثمارات، بمـا في ذلـك سـحب المـوارد المســـتثمرة، إذن  (ب)
وتوقيع اثنين من الموظفين يسميهما المسجل لهذا الغرض. 

تقيـد الإيـرادات الآتيـة مـن الاسـتثمارات كرصيـد في حسـاب الإيـرادات المتنوعـــة، أو  ٩-٢
حسبما تنص عليه القواعد المتعلقة بكل صندوق استئماني أو حساب خاص. 

 
القاعدة ١٠٩-٤ 

إيرادات الاستثمارات 
تعامل الإيرادات الآتية من استثمارات الصندوق العام بوصفها إيرادات متنوعة.  (أ)

تقيد الإيرادات الآتية مـن اسـتثمارات صنـدوق رأس المـال المتـداول في الإيـرادات  (ب)
المتنوعة، كما ينص على ذلك في البند ٦-٤. 

تقيـد الإيـرادات الآتيـة مـن اسـتثمارات تتعلـق بالصنـاديق الاسـتئمانية والحســـابات  (ج)
ـــاطي أو  الاحتياطيــة والخاصــة لحســاب الصنــدوق الاســتئماني أو الحســاب الاحتي

الخاص المعني. 
يجـب أن يقيـد المسـجل الأربـاح الآتيـة مـن الاســـتثمارات وأن يبلــغ عنــها مراجــع  (د)

الحسابات. 
 

القاعدة ١٠٩-٥ 
الخسائر 

يجب أن يقيد المسـجل علـى الفـور أي خسـارة في الاسـتثمارات. ويجـوز للمسـجل  (أ)
أن يـأذن بشـطب الخسـائر في الاسـتثمارات بموافقـة لجنـة الميزانيـــة والماليــة. وتقــدم 
للجنة الميزانية والمالية، بناء على طلبها، نسخ رسمية مـن دفـتر أسـتاذ الاسـتثمارات 
وكــل كشــوفات الحســاب الــواردة مــن المؤسســــات المصرفيـــة والمتعلقـــة بتلـــك 
الاسـتثمارات. ويقـدم بيـان مفصـل بالخسـائر في الاسـتثمارات، إلى الرئاســـة، كمــا 
يقـدم، عـن طريـق لجنـة الميزانيـة والماليـة، إلى جمعيـة الـدول الأطـراف، وإلى مراجــع 

الحسابات. 
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يتحمل الصندوق الاستئماني أو الحساب الاحتيـاطي أو الخـاص الـذي تم الحصـول  (ب)
منـها علـى المبالـــغ الأصليـــة، الخسائـــر فـــي الاسـتثمارات. (انظـــر أيضــا القــاعدة 

١١٠-١٠ فيما يتعلق بشطب خسائر النقدية وحسابات القبض). 
 

البند ١٠ 
المراقبة الداخلية 

يقوم المسجل بما يلي:  ١٠-١
توخي دفع جميع المدفوعات بموجب قسـائم أو مسـتندات أخـرى مؤيـدة تضمـن  (أ)

أن يكون قد تم الحصول على الخدمات أو السلع وأنه لم يسبق الدفع؛ 
تعيين الموظفين المخولين سلطة قبض أموال وعقـد التزامـات وأداء مدفوعـات  (ب)

بالنيابة عن المحكمة؛ 
ـــة داخليــة تســمح بالقيــام أولا بــأول بفحــص فعــال و/أو  ممارسـة رقابـة مالي (ج)

استعراض المعاملات المالية لضمان ما يلي: 
قانونية عمليات قبض جميع أموال المحكمة ومواردها المالية الأخـرى،  �١�

وحفظها والتصرف فيها؛ 
ــــة  اتفــاق الالتزامــات والنفقــات مــع الاعتمــادات أو الأحكــام المالي �٢�
الأخــرى، الــتي تقرهــا جمعيــة الــدول الأطــراف، أو مــع الأغــــراض 

والقواعد المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة؛ 
استخدام موارد المحكمة استخداما اقتصاديا.  �٣�
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المراجعة الداخلية للحسابات 
القاعدة ١١٠-١ 

المراقبة المالية الداخلية 
ينشــأ مكتــب للمراجعــة الداخليــة للحســابات يجـــري عمليـــات مســـتقلة لمراجعـــة  (أ)
حسابات المعاملات المالية والنظــم الإداريــة الــتي تشــكل أســاس هــذه المعــاملات، 
وفقا لمعايير مراجعة الحسابات المتعارف عليها والمقبولــة عمومــا. ولا ســيما تقييــم 
امتثال جميع المعاملات للأنظمة والقواعد والسياســات والإجــراءات والتعليمــات 
الإدارية المعمول ا. ونتيجة لمراجعة مكتب المراجعة الداخليــة للحســابات يقــدم 
ـــام، في اـــالات الـــتي تنـــدرج  تعليقــات وتوصيــات إلى المســجل، وإلى المدعــي الع

لسلطته، بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
تكـون لمكتـب المراجعـة الداخليـة للحسـابات حريـة الاطـــلاع علــى جميــع الدفــاتر  (ب)

والسجلات وغيرها من الوثائق التي يعتبرها لازمة لإجراء مراجعة الحسابات. 
ـــة  لا تـترتب التزامـات الفـترة الماليـة أو ارتباطـات الفـترة الماليـة الجاريـة والفـترات المقبل ١٠-٢
إلا بعد توزيع الاعتمـادات أو بعـد صـدور إذن خطـي حسـب الأصـول بتفويـض مـن 

المسجل. 
 

الالتزامات 
القاعدة ١١٠-٢ 

الإذن 
يتطلـب اسـتخدام جميـع الأمـوال الإذن المســـبق مــن المســجل وهــو المســؤول عــن 
ضمان بقاء التزامـات المحكمـة في حـدود الاعتمـادات الـتي أقرـا جمعيـة الـدول الأطـراف، 
وعـدم إنفاقـها إلا للأغـراض الـتي توافـق عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف. وفي اـالات الــتي 
تنـدرج ضمـن ســـلطة المدعــي العــام، بمقتضــى الفقــرة ٢ مــن المــادة ٤٢ مــن نظــام رومــا 

الأساسي، يأذن المسجل باستخدام الأموال بناء على طلب مكتب المدعي العام. 
 

القاعدة ١١٠-٣ 
التصديق والموافقة 

ـــــدة  بخــــلاف مهــــام الموظفـــين المعتمــد توقيعــهم لــدى المصــارف المعينــين وفقــا للقاعـــ
١٠٨-٢، تقتضـي جميـع الالتزامـات والتعـهدات والنفقـات توقيعـين علـى الأقـل لـلإذن بذلـــك، 
سواء في شكل تقليـدي أو الكـتروني. ويجـب أن تكـون جميـع الالتزامـات والتعـهدات والنفقـات 
قـد وقـع (�صـدق�) عليـها أولا مـن جـانب موظـف تصديـق يسـمى حســـب الأصــول (القــاعدة 
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١١٠-٤). وعقـب التصديـق، يجـب عندئـذ أن يوقـع الموظفـون المعتمـدون الـتي تمـــت تســميتهم 
حســب الأصــول (القــاعدة ١١٠-٥) �للموافقــــة� علـــى المدفوعـــات وتســـجيل النفقـــات في 
الحسابات. ولا تقتضي النفقات المسجلة مقابل التزام موجود ومصدق عليـه أي تصديـق إضـافي 
شـريطة ألا يتجـاوز المبلـغ الملـتزم بـه بـــأكثر مــن ١٠ في المائــة أو ٥٠٠ ١ يــورو (أو مــا يعادلــه 
بعملات أخرى)، أيهما أقل. ويلزم كل من التصديـق والموافقـــة علـــى النفقـــــات الـتي تقـل عـن 

٥٠٠ ١ يورو (أو ما يعادله بعملات أخرى) لا يلزم تسجيل التزام لها. 
 

القاعدة ١١٠-٤ 
موظفو التصديق 

ـــثر كموظـــف تصديـــق (كموظفـــي تصديـــق) للحســـاب  يســمي المســجل موظفــا أو أك (أ)
(للحســابات) المتعلقــة ببــــاب أو بـــاب فرعـــي مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة. وتســـند ســـلطة 
التصديــق والمســؤولية عنــها علــى أســاس شــخصي ولا يمكـــن تفويضـــها. ولا يمكـــن أن 
ـــهام الموافقـــة المســـندة وفقـــا للقـــاعدة ١١٠-٥. ويرســـل  يمــارس موظــف التصديــق م
مكتــب المدعــي العــام إلى المســجل أسمــاء الموظفـــين الذيـــن ينبغـــي تســـميتهم كموظفـــي 
تصديــق في اــالات الــتي تنــدرج ضمــن ســلطة المدعــي العــام، بمقتضــى الفقــرة ٢ مـــن 

المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
ـــك  يتحمــل موظفــو التصديــق المســؤولية عــن إدارة اســتخدام المــوارد، بمــا في ذل (ب)
الوظائف، وفقا للأغراض التي ووفق على هذه الموارد من أجلها، ومبادئ الكفاءة 
والفعاليــة، والنظــامين الأساســي والإداري المــاليين للمحكمــة. ويجــب أن يحتفــــظ 
موظفو التصديق بسـجلات تفصيليـة لجميـع الالتزامـات والنفقـات المخصومـة مـن 
حسابات فوضت إليـهم المسـؤولية عنـها. ويجـب أن يكونـوا علـى اسـتعداد لتقـديم 

أي وثائق مؤيدة، وتفسيرات وتبريرات يطلبها المسجل. 
 

القاعدة ١١٠-٥ 
موظفو الاعتماد 

يســمي المســجل موظفــا أو أكــثر بوصفــهما موظــف اعتمــاد (موظفــي اعتمـــاد)،  (أ)
للموافقة على الدخول في حسابات نفقـات تتعلـق بعقـود واتفاقـات وأوامـر شـراء 

وغير ذلك من أشكال التعهد. 
يمنح موظفو الاعتماد موافقتهم بعد التحقق مما يلي:  (ب)
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موظـف التصديـق المسـمى حسـب الأصـــول قــد صــدق علــى الالــتزام أو  �١�
التعهد أو الإنفاق؛ 

أن الدفع لم يتم من قبل؛  �٢�
أنــــه ليس على سطح الوثائــــق المؤيدة أي مخالفــــــات تشـير إلى أن الدفـع  �٣�

لا يستحق على النحو الصحيح؛ 
أنه قد تم الحصول على الخدمات أو الإمدادات أو المعدات وفقا للعقـد أو  �٤�
الاتفـاق أو أمـر الشـــراء أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التعــهد طلبــت 
بموجبــه، وإذا تجــاوزت التكلفــة ٠٠٠ ٣ يــورو (أو مــا يعادلــه بعمـــلات 
أخرى)، وفقا للغرض الذي وُضـع الالـتزام المـالي ذو الصلــــة مـن أجلــــه. 
ولا يوافق موظف الاعتماد على دفـع مبلـغ إذا كـانت لديـه أي معلومـات 

أخرى تحول دون الدفع؛ 
يجــب أن يحتفــظ موظفــو الاعتمــاد بســجلات تفصيليــة ويجــب أن يكونــوا علــــى  (ج)

استعداد لتقديم أي وثائق مؤيدة وتفسيرات ومبررات يطلبها المسجل. 
تسند سلطة الاعتماد والمسؤولية عنـها علـى أسـاس شـخصي ولا يمكـن تفويضـها.  (د)
ولا يمكـن أن يمـــارس موظــف الاعتمـــــاد مــهام التصديــق المســندة وفقــا للقــاعدة 
١١٠-٤ أو مهام الموظف المعتمد توقيعه لدى المصارف وفقا للقاعدة ١٠٨-٢. 

 
القاعدة ١١٠-٦ 

إنشاء الالتزامات وإعادة تنقيحها 
إلى جانب تعيين موظفين مقابل ملاك مأذون به للموظفين، والالتزامات الناجمة عن  (أ)
ـــين، لا يمكــن الدخــول في أي  ذلـك بموجـب النظـامين الأساسـي والإداري للموظف
تعهـــد، بما في ذلك عقد أو اتفاق أو أمر شـراء، بمبلـغ يتجـاوز ٠٠٠ ٣ يـورو (أو 
ما يعادله بعملات أخـرى) إلى أن يتـم حجـز اعتمـاد مناسـب (اعتمـادات مناسـبة) 
لذلك في الحسابات. ويجـري ذلـك عـن طريـق تسـجيل الـتزام (التزامـات)، مقـابل 
مدفوعــات أو صرفيــات ذات صلــة، لا تجــــرى إلا وفـــاء لالتزامـــات تعاقديـــة أو 
التزامات أخرى، وتسجل كنفقات. ويسجل أي التزام في الحسابات باعتباره غـير 
مصفـى خـلال الفـترة الـواردة في البنـد ٤-٥ وحـتى يجـري إعـادة الارتبـــاط بــه أو 

تصفيته أو إلغاؤه وفقا للبند ٤-٥. 
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وإذا حدث، خلال الفترة التي تنصرم بين إنشاء التزام وتجهيز دفع المبلـغ النـهائي،  (ب)
أن ازدادت تكلفـة البضـائع أو الخدمـات ذات الصلـة، لأي سـبب مــن الأســباب، 
بما يقل عن ٠٠٠ ٣ يورو (أو مـا يعادلـه بعمـلات أخـرى) أو بنسـبة ١٠ في المائـة 
من الالتزام، أيهما أقل، لا يلزم إجراء أي تغيير في مبلغ الالتزام الأصلي. بيـد أنـه 
إذا تجـاوزت الزيـادة في التكـاليف أي عتبـة مـن هـاتين العتبتـين، يجـب إعـادة تنقيــح 
الالتزام الأصلي كي يعكس هـذه الزيـادة في الاحتياجـات ويقتضـي ذلـك تصديقـا 
آخر عليها. تخضع جميع الزيادات في الالتزامات، بمـا في ذلـك الناجمـة عـن تقلبـات 

العملات، لذات الإجراءات التي تطبق على تحمل الالتزامات الأصلية. 
 

القاعدة ١١٠-٧ 
استعراض الالتزامات وإعادة الارتباط ا وإلغاؤها 

يجب أن يستعرض موظف التصديق المسؤول (موظفو التصديق المسؤولون) دوريـا  (أ)
الالتزامـات غـير المسـددة. وإذا تحـــدد أن هنــاك التزامــا صحيحــا ولكــن لا يمكــن 
تصفيتـه خـلال الفـترة الـواردة في البنـد ٤-٤، تطبـق أحكـام البنـد ٤-٥. وتلغــى 
الالتزامـات الـتي لم تعـد صحيحـة مـن الحسـابات بعـد ذلـك، ويسـلّم المبلـغ المتبقـــي 

نتيجة لذلك. 
حينمــا يجــري، لأي ســبب مــن الأســباب، تخفيــض أي الــتزام ســــبق تســـجيله في  (ب)
الحسـابات (بخـلاف دفعـه) أو إلغـاؤه، يضمـن موظـــف التصديــق بنــاء علــى ذلــك 

تسجيل التسويات المناسبة في الحسابات. 
 

القاعدة ١١٠-٨ 
وثائق الالتزام 

ـــاق أو أمــر شــراء رسمــي أو أي  يجـب أن يقـوم أي الـتزام علـى أسـاس عقـد أو اتف
شكل آخر من التعهد، أو تبعة تعـترف ـا المحكمـة. ويجـب أن تدعـم جميـع الالـتزام بوثيقـة 

التزام مناسبة. 
 

اتفاقات خدمات الإدارة 
القاعدة ١١٠-٩ 

خدمات الإدارة وغيرها من خدمات الدعم 
يجـوز تقـديم خدمـات الإدارة وغيرهـا مـن خدمـات الدعـم لمحـاكم دوليـة أخــرى أو  (أ)
لدعـم الأنشـطة في ميـدان العدالـة الدوليـــة الــتي تمــول مــن صنــاديق اســتئمانية أو 
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حسابات خاصة على أساس السداد أو المعاملة بالمثل أو أي أساس آخـر بمـا يتسـق 
مـع اسـتقلال المحكمـة وتجردهـا فضـلا عـن سياسـاا وأهدافـــها وأنشــطتها ويعتمــد 
ـــات الدعــم إذا  المسـجل ومكتـب المدعـي العـام خدمـات الإدارة وغيرهـا مـن خدم
كانت خدمات الإدارة وغيرها من خدمات الدعم تتصـل بمجـالات تنـدرج ضمـن 

سلطة المدعي العام، بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
كـل اتفـاق يتعلـق بخدمـات الإدارة وخدمـــات الدعــم يغطيــه اتفــاق مكتــوب بــين  (ب)
المحكمة والكيان الذي ستقدم الخدمـات لصالحـه. وتحـدد هـذه الاتفاقـات، في جملـة 
أمـور، الخدمـات الـتي سـتقدمها المحكمـة مقـابل أن تســـدد للمحكمــة بالكــامل أي 

تكاليف تتكبدها المحكمة في تقديم هذه الخدمات. 
يحتفظ بحسابات منفصلة لتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقـة باتفاقـات خدمـات  (ج)
الإدارة. وتقيـد أي فـائدة تكتسـب علـى الأمـوال المحتفـظ ـا في حسـاب خدمـــات 
الإدارة المعــني. وتقيــد الحســابات المشــــمولة في اتفـــاق إعـــادة ســـداد التكـــاليف 
للمحكمة في حساب خدمات الإدارة ذي الصلة وتقيـد لحسـاب المحكمـة كمـوارد 

خارجه عن الميزانية. 
للمسـجل أن يدفـع الإكراميـات الـتي يـرى أن مصلحـة المحكمـة تقتضيـــها، شــريطة أن  ١٠-٣

يقدم إلى جمعية الدول الأطراف بيانا بتلك المدفوعات مرفقا بالحسابات. 
ـــة والمخــازن  للمسـجل أن يـأذن، بعـد إجـراء تحقيـق واف، بشـطب الخسـائر في النقدي ١٠-٤
والأصول الأخرى، على أن يقدم إلى مراجـع الحسـابات بيانـا بجميـع المبـالغ المشـطوبة 

مرفقا بالحسابات ويبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك. 
 

شطب الخسائر في النقدية وحسابات القبض والممتلكات 
القاعدة ١١٠-١٠ 

شطب الخسائر في النقدية وحسابات القبض 
للمسجل أن يأذن، بعـد إجـراء تحقيـق وافٍ، بشـطب الخسـائر في النقديـة والقيمـة  (أ)
الدفتريـة للحسـابات وحسـابات القبـض الـتي يعتقـد بتعـذر تحصيلـها. ويقـدم بيـــان 
مفصل عن الخسائر في النقدية وحسـابات القبـض إلى مراجـع الحسـابات في موعـد 

لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية. 
يحدد التحقيق، في كل حالة، المسؤولية الواقعة، إن وجدت، علـى أي موظـف مـن  (ب)
موظفي المحكمة عـن الخسـارة أو الخسـائر. ويجـوز مطالبـة هـذا الموظـف أو (هـؤلاء 
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الموظفين) بسداد مبلغ الخسارة جزئيا أو كليـاً للمحكمـة. ويحـدد المسـجل بصـورة 
ائيـة جميـع المبـالغ الـتي سـتفرض علـى هـؤلاء الموظفـين أو غـيرهم نتيجـــة لحــدوث 

الخسائر. 
 

القاعدة ١١٠-١١ 
شطب الخسائر في الممتلكات 

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء تحقيق وافٍ، بشطب الخسـائر في ممتلكـات المحكمـة،  (أ)
ـــان  وتسـوية السـجل كـي يتفـق الرصيـد مـع الممتلكـات الفعليـة والماديـة. ويقـدم بي
مفصـل بالخســـائر في الممتلكــات غــير الهالكــة إلى مراجــع الحســابات في موعــد لا 

يتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية. 
ويحدد التحقيق، في كل حالة، المسؤولية الواقعة، إن وجدت، على أي موظف مــن  (ب)
موظفي المحكمة عـن الخسـارة أو الخسـائر. ويجـوز مطالبـة هـذا الموظـف (أو هـؤلاء 
الموظفين) بسداد مبلغ الخسارة جزئيا أو كليـا للمحكمـة. ويحـدد المسـجل بصـورة 
ائيـة جميـع المبـالغ الـتي سـتفرض علـــى هــؤلاء الموظفــين أو غــيرهم نتيجــة لتكبــد 

الخسائر. 
تتم المشتريات الكبيرة من المعدات واللـوازم والاحتياجـات الأخـرى المنصـوص عليـها  ١٠-٥
في هـذه القواعـد عـن طريـق العطـاءات. ويجـري طـرح العطـاءات عـن طريـق الإعــلان 
إلا إذا رأى المســجل، بموافقــة الرئيــس وطبقــا للنظــام المــالي، أن الخــروج عــن هـــذه 

القاعدة أمر مستصوب لمصلحة المحكمة. 
 

المشتريات 
القاعدة ١١٠-١٢ 

مبادئ عامة 
ـــع الأعمــال اللازمــة لاقتنــاء الممتلكــات، عــن طريــق  تشـمل مـهام المشـتريات جمي
الشراء أو الإيجار، بما في ذلك المنتجات والأملاك العقارية، والخدمـات، بمـا فيـها الأشـغال. 

وتراعي المبادئ العامة التالية عند ممارسة مهام المشتريات في المحكمة: 
أفضل قيمة للنقد؛  (أ)

الإنصاف، والنـزاهة والشفافية؛  (ب)
المنافسة الدولية الفعالة؛  (ج)
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مصالح المحكمة.  (د)
 

القاعدة ١١٠-١٣ 
السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بالمشتريات 

يكـون المسـجل مسـؤولا عـن جميـع مـهام المشـتريات للمحكمـــة. وينبغــي أن يقــوم  (أ)
بوضع نظم الشراء للمحكمة وكفالة تنفيذ مـهام الشـراء وفقـا للأنظمـة والقواعـد 

المالية. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم المسجل بما يلي: 
وضع الضوابط اللازمة، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بتفويض السلطة؛  �١�

إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لحمايـة نزاهـة عمليـة الشـراء ومصلحـة  �٢�
المحكمة؛ 

إنشاء لجان لاستعراض المشتريات (القاعدة ١١٠-١٤).  �٣�
لا يجوز الدخول في عقد بشـأن المشتريات باسم المحكمة إلا للمقرر أو لأحـد كبـار  (ب)
موظفي المشتريات المفوض من قبل المقرر. وفيما يتعلق بمـهام المشـتريات الأخـرى، 

يجوز التوسع في تفويض السلطة لموظفين آخرين. 
 

القاعدة ١١٠-١٤ 
لجان استعراض المشتريات 

يقوم المقرر بإنشاء لجنة لاستعراض المشتريات بمقر المحكمة، لتقديم المشورة الخطيـة  (أ)
إلى المقرر بشأن إجراءات الشراء التي تفضي إلى منح عقود الشـراء أو إلى إدخـال 
تعديـلات عليـها، والـتي تتضمـن لأغـــراض هــذه الأنظمــة والقواعــد، اتفاقــات أو 
صكـوك خطيـة أخـرى مثـل طلبـات الشـراء والعقـود الـتي تنطــوي علــى إيــرادات 
للمحكمة. ويحدد المقرر تكوين هذه اللجنة وصلاحياـا، وينبغـي أن يشـمل ذلـك 

التصنيفات والقيم النقدية لعمليات الشراء المقترحة رهنا باستعراضها. 
وفي المكاتب البعيدة عن مقر المحكمة، يجوز للمقـرر أن يقـوم، بالتشـاور مـع رئيـس  (ب)
المكتب المعني، بإنشاء لجنة لاستعراض المشتريات، إذا كان حجم عمليات الشـراء 

المحلية لذلك المكتب يبرر هذا الإجراء. 
وحيثما يكون ثمة ما يقتضي إسداء المشورة من جـانب لجنـة اسـتعراض المشـتريات  (ج)
لا يجـوز الدخـول في الـتزام قبـل البـت في هـذه المشـورة مـن قبـل المسـجل أو أحـــد 
مندوبيه/مندوبيها المفوضين. وإذا اتخـذ المسـجل أو مندوبـه/مندوـا المفـوض قـرارا 
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يقضي بعدم قبول المشورة المقدمة من هذه اللجنة، فإنه ينبغي تسجيل أسباب هـذا 
القرار خطيا. 

 
القاعدة ١١٠-١٥ 

المنافسة 
باسـتثناء مـا نـص عليـه في القـاعدة ١١٠-١٧، تمنـح عقـود الشـراء علـــى أســاس 
المنافسة الفعلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تشمل إجراءات المنافسة، حسب الاقتضاء، ما يلي: 

تخطيــط الحيــازة مــن أجــل وضــع اســــتراتيجية شـــاملة للمشـــتريات ومنـــهجيات  (أ)
المشتريات؛ 

إجراء دراسات سوقية لتحديد الموردين المحتملين؛  (ب)
دراسة الممارسات التجارية الحصيفة؛  (ج)

اتبـاع الطـرق الرسميـة في طلـب تقـديم العـروض، وذلـك باسـتخدام دعـوات تقــديم  (د)
العـروض أو التمـاس تقـديم الاقتراحـــات عــن طريــق الإعــلان أو تقــديم الطلبــات 
المباشرة إلى الموردين المدعوين؛ أو باستخدام الطرق غير الرسمية لطلـب العـروض، 
مثل طلبات عروض الأسعار. ويقوم المسـجل بـإصدار التعليمـات الإداريـة المتعلقـة 
بأنماط الأنشطة الشرائية والقيم النقدية التي تستخدم فيها وسائل طلبات العروض 

هذه.  
وينبغي أن تكون المنافسـة قائمـة علـى أوسـع نطـاق جغـرافي يعتـبر عمليـا وملائمـا لظـروف 
السـوق. بيـد أنـه يجـوز للمسـجل، توخيـا لمصلحـة المحكمـة، أن يقـرر قصـر دعـوات محــددة 
تتعلق بتقديم العـروض أو الطلبـات المتعلقـة بالاقتراحـات علـى المورديـن الذيـن ينتمـون إلى 

الدول الأطراف وحدها. 
 

القاعدة ١١٠-١٦ 
الطرق الرسمية لطلب تقديم العروض 

بعد تقديم دعوى رسمية لتقديم العـروض، يمنـح عقـد الشـراء لمقـدم العـرض المؤهـل  (أ)
الـذي يتفـق عرضـه إلى حـــد كبــير مــع الشــروط الــواردة في وثيقــة طلــب تقــديم 

العروض، ويعتبر طلبه هو الطلب الأقل تكلفة بالنسبة للمحكمة. 
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بعد إصدار طلب رسمي يتعلـق بالمقترحـات، يمنـح عقـد الشـراء لصـاحب الاقـتراح  (ب)
المؤهل الذي يستوفي اقتراحه إلى الحد الأقصى الشروط المنصوص عليـها في وثيقـة 

طلب تقديم العروض. 
يجـوز للمســـجل، مراعــاة لمصلحــة المحكمــة، أن يرفــض العــروض أو الاقتراحــات  (ج)
المتعلقة بعملية شراء معينة، على أن يسجل الأسباب التي دعته لهذا الرفض خطيا. 
وبعـد ذلـك يبـت المسـجل بشـأن مـا إذا كـان سـيقوم بتقـديم طلـــب جديــد لتقــديم 
العروض أو بالتفاوض المباشر علـى عقـد شـراء عمـلا بالقـاعدة ١١٠-١٧ (ب)، 

أو بإاء أو تعليق عملية الشراء المعنية. 
 

القاعدة ١١٠-١٧ 
الاستثناء من اتباع الطرق الرسمية في التماس تقديم العروض 

يجوز للمسجل، فيما يتعلق بعملية شراء بعينها أن يبـت بـأن اتبـاع الطـرق الرسميـة  (أ)
في طلب تقديم العـروض لا يحقـق مصلحـة المحكمـة علـى الوجـه الأمثـل، وذلـك في 

الحالات التالية: 
حينما لا يكون هنالك سوق تنافسي للطلب المعـني، مثـل وجـود احتكـار؛  �١�
أو أسعار محددة بموجب تشريع أو نظام حكومي، أو حينما يكـون الطلـب 

متعلقا بخدمة أو بمنتج خاضع لملكية خاصة؛ 
في الحالات التي تكـون قـد صـدر فيـها قـرار سـابق بشـأن معـايرة الطلـب،  �٢�

أو يوجد فيها ما يدعو إلى ذلك؛ 
في الحالات التي يكون فيها عقد الشراء المقترح قد جاء نتيجـة تعـاون مـع  �٣�
منظمة من منظمات منظومة الأمم المتحدة؛ عملا بالقاعدة ١١٠-١٨؛ 

في الحالات التي يتم الحصـول فيـها علـى منتجـات وخدمـات متطابقـة عـن  �٤�
طريـق التنـافس خـلال فـترة زمنيـة معقولـة وتظـل فيـها الأسـعار والشــروط 

المعروضة تنافسية؛ 
في الحـالات الـتي لا يـؤدي فيـها طلـب تقـديم العـــروض الرسميــة إلى نتــائج  �٥�

مرضية خلال فترة زمنية سابقة معقولة؛ 
حينما يكون عقد الشراء المقترح يتعلق بشراء أو إيجار ملكية عقارية؛  �٦�

حينما تكون هنالك ضرورة حقيقية للطلب؛  �٧�
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حينما يكون عقد الشراء المقـترح معنيـا بـالحصول علـى خدمـات لا يمكـن  �٨�
تقييمها بصورة موضوعية؛ 

في الحالات التي يبت فيها المسجل بأن الطلب الرسمي لتقديم العـروض لـن  �٩�
يحقق غرضا مفيدا؛ 

حينما تكون قيمة المشتريات أقل من القيمة النقدية المحددة لطـرق الرسميـة  �١٠�
لطلب تقديم العروض. 

بعد صدور فتوى بموجب الفقرة الفرعية (أ) الواردة أعلاه، يقوم المسـجل بتـدوين  (ب)
الأسباب خطيا، ويجوز له بعد ذلك أن يمنح عقد الشراء، إما على أسـاس الطريقـة 
غير الرسمية لتقديم العروض؛ أو على أساس التفاوض المباشر، للبائع الذي يسـتوفي 

شروط العقد ويكون عرضه متفقا إلى حد كبير مع شرط السعر المقبول. 
 

القاعدة ١١٠-١٨ 
التعاون 

يجوز للمسجل أن يتعـاون مـع منظمـات الأمـم المتحـدة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات  (أ)
المحكمة من المشتريات، بما في ذلك احتياجـات المكـاتب البعيـدة عـن مقـر المحكمـة، 
شريطة أن تكون أنظمة وقواعد تلك المنظمات متسقة مع أنظمة وقواعد المحكمـة. 
ـــالدخول في اتفاقــات تحقيقــا لهــذه  ويجـوز للمسـجل أن يقـوم، حسـب الاقتضـاء، ب
الغايـات. ويجـوز لهـذا التعـاون أن يشـمل القيـام بتنفيـذ مـهام شـرائية مشـــتركة، أو 
ـــات الأمــم  دخـول المحكمـة في عقـد علـى أسـاس قـرار مشـتريات صـادر عـن منظم
المتحدة؛ أو طلب تنفيذ أنشطة شرائية بالنيابة عن المحكمة من جـانب منظمـة تابعـة 

للأمم المتحدة. 
يجوز للمسجل، إلى الحد المسموح به من قبل لجنة الميزانية والماليـة، أن يتعـاون مـع  (ب)
حكومة دولة عضو؛ أو مع أي منظمة دولية عامة أخرى؛ أو منظمة غـير حكوميـة 
أو مؤسسة اختصاصية خاصة، بشأن الأنشطة الشرائية؛ وأن يبرم مع أي من هـذه 

الهيئات اتفاقات لتحقيق هذه الغايات، حسب الاقتضاء. 
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القاعدة ١١٠-١٩ 
العقود الخطية 

تستخدم عقود الشـراء الخطيـة في إضفـاء الطـابع الرسمـي علـى كـل عمليـة شـرائية  (أ)
ــــذه  تتجــاوز قيمتــها النقديــة المبــالغ المعينــة المحــددة مــن قبــل المســجل. وتحــدد ه

الترتيبات، حسب الاقتضاء، تفاصيل ما يلي: 
طبيعة المنتجات أو الخدمات المراد شراؤها؛  �١�

الكمية التي يجري شراؤها؛  �٢�
العقد أو سعر الوحدة؛  �٣�

الفترة المشمولة؛  �٤�
الشروط التي ينبغي الوفاء ا، بما في ذلـك الشـروط العامـة للعقـد المحـددة  �٥�

من قبل المحكمة؛ 
شروط التسليم والتسديد؛  �٦�

اسم وعنوان المورد.  �٧�
لا يجوز تفسير شرط العقود الشرائية الخطية على أنه يحد مـن اسـتعمال أي وسـيلة  (ب)
إلكترونية لتبادل البيانات. وقبـل اسـتخدام أيـة وسـيلة إلكترونيـة لتبـادل البيانـات 
ـــات قــادرا علــى ضمــان  يكفـل المسـجل أن يكـون نظـام التبـادل الإلكـتروني للبيان

موثوقية المعلومات وسريتها. 
 

إدارة الممتلكات 
القاعدة ١١٠-٢٠ 

السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بإدارة الممتلكات 
يكون المسجل مسؤولا عن إدارة ممتلكات المحكمـة، بمـا في ذلـك جميـع الإجـراءات  (أ)
الـتي تنظـم اسـتلام ممتلكـات المحكمـة وتسـجيلها والانتفـاع ـا وحفظـها وصيانتـــها 
والتخلص منها، بما في ذلك عـن طريـق البيـع، ويقـوم بتسـمية الموظفـين المسـؤولين 

عن أداء المهام المتعلقة بإدارة الممتلكات. 
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يقـدم إلى مراجـع الحسـابات بيـان موجـز عـن الممتلكـــات غــير القابلــة للاســتهلاك  (ب)
الخاصـة بالمحكمـة في موعـد لا يتجـاوز ثلاثـة أشـهر مــن ايــة الفــترة الماليــة (انظــر 

القاعدة ١١١-٨ (ب) ��٢). 
 

القاعدة ١١٠-٢١ 
عمليات الحصر المادي 

تجـرى عمليـات حصـر مـادي للـوازم والمعـدات أو غيرهـــا مــن ممتلكــات المحكمــة 
أو الممتلكـات المودعـة في عـهدا علـى فـترات زمنيـة تعتـبر لازمـة للتـأكد مـن مراقبـة هـــذه 
الممتلكــات بشــكل واف بــالغرض. ويجــوز للمســجل، بنــاء علــى حســن تصرفــه/حســـن 
تصرفـها، أن يعـهد بمسـؤوليته/مسـؤوليتها عـن وضـع الترتيبـات اللازمـة لإجـــراء عمليــات 
الحصر المادي إلى رئيس الوحـدة التنظيميـة المعنيـة في الحـالات الـتي تكـون فيـها الممتلكـات 
موضع الحصر من النمط الذي يجري استخدامه أو إدارته من قبل وحدة تنظيمية واحدة. 

 
القاعدة ١١٠-٢٢ 

مجلس مسح الممتلكات 
يقـوم المسـجل بإنشـاء مجلـس لمسـح الممتلكـات لكـي يتـولى تقـديم المشـــورة الخطيــة  (أ)
إليـه/إليـها بشـأن حـالات الفقـدان أو التلـف أو غيرهـا مـن حـــالات عــدم التطــابق 
بالنسبة لممتلكات المحكمة. ويحدد المسجل تكوين وصلاحيات الس، التي تشـمل 
الإجـراءات المتعلقـة بتحديـــد ســبب هــذا الفقــدان أو التلــف أو عــدم التطابـــــق، 
وإجــــراءات التصــــرف في الممتلكـات وفقـا للقـاعدة ١١٠-٢٧، ومـدى مـا يقــع 
علـى عـاتق أي موظـف مـن المحكمـة أو أي جهـــة أخــرى مــن مســؤولية عــن هــذا 

الفقدان أو التلف أو غيره من حالات عدم التطابق. 
وحيثمـا تكـون مشـورة الـس مطلوبـة، لا يجـوز اتخـاذ أي إجـراء فيمـا يتعلـق ــذا  (ب)
الفقـدان أو التلـف أو غـيره مـن حـالات عـدم التطـابق قبـل اسـتلام هـذه المشــورة. 
وحيثما يقرر المسـجل عـدم قبـول مشـورة الـس، ينبغـي أن يقـوم/تقـوم بتسـجيل 

أسباب هذا القرار خطيا. 
 

القاعدة ١١٠-٢٣ 
استلام اللوازم والمعدات 

يجـري في الحـال تفتيـش جميـع اللـوازم أو المعـــدات أو غيرهــا مــن الممتلكــات الــتي 
تستلمها المحكمة للتأكد من أن حالتها مرضية بمعنى أا مستوفية للشروط المنصوص عليـها 
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في عقـد الشـراء ذي الصلـة. ويجـري في الحـال إصـدار تقريـر عـن جميـع البنـود الـتي جـــرى 
استلامها وتقيد جميعها فورا في حصر الممتلكات ذي الصلة. 

 
القاعدة ١١٠-٢٤ 

صرف الممتلكات للأفراد 
يســجل صــرف المعــدات أو الممتلكــات الأخــرى للأفــراد لأغــراض الاســــتخدام 
الشخصي (مثلا، المعدات والكاميرات وما إليها)، في سجل الممتلكات علـى أـا �صرفـت 
على سبيل التسليف�. ويتم دعم السـجلات بإيصـال مـن الشـخص المعـني، وينبغـي تجديـد 
هـذه الإيصـالات كـل سـنة. وفي حالـة نقـل الشـخص إلى وحـــدة تنظيميــة أخــرى أو إــاء 

خدماته، تعاد الممتلكات إلى المخزن وتشطب السلفة من السجل. 
 

القاعدة ١١٠-٢٥ 
النقل فيما بين الوحدات التنظيمية 

تحـول اللـوازم أو المعـــدات أو الممتلكــات الأخــرى الــتي يتــم صرفــها مــن وحــدة 
تنظيمية إلى وحدة أخرى ولا يكون من المتوقع أن تعيدها مـن سـجلات الوحـدة التنظيميـة 
الـتي صرفتـها إلى سـجلات الوحـدة الـتي اسـتلمتها. وفي هـذه الحـالات تقـوم الوحــدة الــتي 
قامت بالاستلام بتوفير إيصال لدعم سجلات الوحدة التي قامت بالصرف. وحيثما يكـون 
من المتوقع في النهاية إعادة البنود إلى الوحدة التي صرفتها، يجري بياا علـى أـا �صرفـت 
على سبيل التسليف� في سجلات الوحدة التي قامت بالصرف وعلــى أـا �اسـتلمت علـى 

سبيل التسليف� في سجلات الوحدة التي تستلم تلك الممتلكات. 
 

القاعدة ١١٠-٢٦ 
قسائم الشراء 

تسـجل جميـع المعـاملات ذات الصلـة بـاللوازم أو المعـدات أو الممتلكـات الأخــرى، 
وتدعم هذه السجلات بقسائم الشراء أو الأدلـة ذات الصلـة بالاسـتلام والصـرف، إلا في 
الحالات التي يبت فيها المسجل ومراجع الحسابات أن الاحتفاظ بسجلات تفصيليـة لتلـك 

البنود غير مفيد من ناحية اقتصادية أو غير عملي. 
 

القاعدة ١١٠-٢٧ 
بيع الممتلكات/التخلص منها 

يكون المسجل مسؤولا عن التخلص من الممتلكات عن طريق البيع. ويجــوز لـه/لهـا  (أ)
تفويض السلطة المتصلة بذلك كلما لزم الأمر. 
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يجـري بيـع اللـوازم أو المعـدات أو الممتلكـات الأخـرى الـتي يعلـن أـــا زائــدة عــن  (ب)
الحاجة أو غير قابلة للإصلاح عن طريـق العطـاءات التنافسـية، إلا إذا كـان مجلـس 

مسح الممتلكات: 
قد بت بأن قيمة المبيعات تقل عن ٠٠٠ ٥ يورو؛  �١�

ـــة أو كاملــة مقــابل معــدات  قـد بـت بـأن مقايضـة الممتلكـات بدفعـة جزئي �٢�
أو لوازم بديلة تحقق مصلحة المحكمة على الوجه الأمثل؛ 

قـد بـت بـأن مـن المناسـب نقـل الممتلكـات الزائـدة مـن مكتـب أو برنـــامج  �٣�
ـــة  لاسـتخدامها في مكتـب أو برنـامج  آخـر وحـدد القيمـة السـوقية المنصف

لتنفيذ عملية (عمليات) النقل؛ 
قد بت بأن من الأوفر تدمير الممتلكات الزائدة أو غـير القابلـة للإصـلاح،  �٤�
أو إذا كــان تدميرهــا مفروضــا بموجــب القــــانون أو بحكـــم طبيعـــة هـــذه 

الممتلكات؛ 
قـد بـت بـأن ممـا يخـدم مصـالح المحكمـة التخلـص مـــن الممتلكــات بــالإهداء  �٥�
أو البيــع بأســعار زهيــدة للأمــم المتحــدة أو لأي منظمــة حكوميــة دوليـــة 
أخـرى، أو لحكومـة أو وكالـة حكوميـة أو أي هيئـــة أخــرى لا تعمــل مــن 

أجل الربح. 
باستثناء ما نـص عليـه في الفقـرة الفرعيـة (ب) أعـلاه، يجـري بيـع الممتلكـات علـى  (ج)

أساس تسديد القيمة لدى أو قبل التسليم. 
 

البند ١١ 
الحسابات 

يقدم المسجل إلى مراجع الحسابات حسابات الفترة المالية في موعـد أقصـاه ٣١ آذار/  ١١-١
مـارس عقــب ايــة هــذه الفــترة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمســك المســجل، لأغــراض 

الإدارة، السجلات المحاسبية اللازمة. وتظهر حسابات الفترة المالية ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛  (أ)

حالة الاعتمادات، بما في ذلك:  (ب)
الاعتمادات الأصلية للميزانية؛  �١�
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الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛  �٢�
الأرصدة الدائنة، إن وجدت، خلاف الاعتمـادات الـتي أقرـا جمعيـة  �٣�

الدول الأطراف؛ 
المبـالغ المخصومـة مـن هـــذه الاعتمــادات و/أو أرصــدة الاعتمــادات  �٤�

الأخرى؛ 
أصول وخصوم المحكمة.  (ج)

ويقـدم المسـجل أيضـا جميـع المعلومـات الأخـرى المناسـبة لبيـان المركـــز المــالي الجــاري 
للمحكمة. 

تقدم حسابات المحكمة بعملة مقـر المحكمـة المنصـوص عليـه في النظـام الأساسـي، غـير  ١١-٢
أنه يجوز أن تقيـد الحسـابات بأيـة عملـة أو عمـلات أخـرى إذا رأى المسـجل ضـرورة 

ذلك. 
تمسك حسابات مستقلة مناسبة لجميع الصناديق الاسـتئمانية والحسـابات الاحتياطيـة  ١١-٣

والخاصة. 
القاعدة ١١١-١ 

السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بالحسابات 
ــــوم/تقـــوم بتحديـــد الســـجلات  تنــاط المســؤولية عــن الحســابات بالمسجـــل. ويق
والسـجلات الفرعيـة الماليـة وبالمحافظـة عليـها. كمـا يقـــوم/تقــوم بوضــع جميــع الإجــراءات 

المحاسبيـة للمحكمة وبتسمية الموظفين المسؤولين عن أداء المهام المحاسبية. 
 

القاعدة ١١١-٢ 
الحسابات الرئيسية 

وفقـا للبنديـن ١١-١ و ١١-٣، تكـون الحسـابات الرئيسـية للمحكمـة مشـــتملة 
علـى سـجلات تفصيليـة وشـاملة ومسـتكملة للأصـــول والخصــوم المتعلقــة بجميــع مصــادر 

الأموال. وتتألف الحسابات الرئيسية مما يلي: 
حسابات الميزانية البرنامجية، وتبين:  (أ)

الاعتمادات الأصلية؛  �١�
الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛  �٢�
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ـــة (خــلاف الاعتمــادات المتاحــة مــن قـــبل جمعيــة الــدول  الأرصـدة الدائن �٣�
الأطراف)؛ 

المصروفـات، بمـا في ذلـك المدفوعـات والتسـديدات الأخـرى والالتزامــات  �٤�
غير المصفاة؛ 

أرصدة المخصصات والاعتمادات غير المثقلة؛  �٥�
ــــدى المصـــارف،  حســابات دفــتر الأســتاذ وتبــين جميــع المبــالغ النقديــة المودعــة ل (ب)
والاستثمارات والمبالغ المستحقة القبض وغير ذلـك مـن الأصـول والمبـالغ الواجبـة 

السداد والخصوم الأخرى؛ 
صندوق رأس المال المتداول وسائر الصناديق الاســتئمانية أو غيرهـا مـن الحسـابات  (ج)

الخاصة. 
 

القاعدة ١١١-٣ 
المحاسبة على أساس اكتواري 

تسجـــل جميـع المعـاملات الماليـة المتعلقـة بالحسـابات علـــى أســاس اكتــواري، مــا لم 
تصـدر تعليمـات خلافـا لذلـك مـن قــبل المسجــل أو بموجـب أحكـام خاصـة تنظِّــم تشــغيل 

الصندوق الاستئماني أو الحساب الاحتياطي أو الخاص المعني. 
 

القاعدة ١١١-٤ 
عملـة سجلات المحاسبة 

تـمسـك جميع الحسابات باليورو. وفي المكاتب البعيدة عن مقر المحكمـة يجـوز أيضـا 
أن تـمسـك الحسابات بعملـة البلـد الـذي يوجــد فيـه المكتـب المعـني شـريطة تسـجيل جميـع 

المبالغ المسجـلة للعملة المحلية ومقابلها باليورو أيضا. 
 

القاعدة ١١١-٥ 
المحاسبة لمراعاة تقلب أسعار الصرف 

يقوم المسجـل بتحديد أسعار الصرف الجارية بين اليورو والعملات الأخرى، علـى  (أ)
أساس أسعار الصرف الجارية التي تحددها الأمانة العامة للأمم المتحـدة. ويسـتخدم 
سعر الصرف الجاري (أسعار الصرف الجارية) في تسجيل جميع معاملات المحكمة. 
تحدد قيمة المدفوعـات المسـجلة بعمـلات أخـرى خـلاف اليـورو علـى أسـاس سـعر  (ب)
الصرف الجاري (أسعار الصـرف الجاريـة) وقـت تسـديدها. ويـدوَّن أي فـارق بـين 
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المبلغ الفعلي (المبالغ الفعلية) يجري قبضه (قبضها) وقت الصرف، والمبلغ (المبـالغ) 
الذي كان سيتم الحصول عليه (الـتي كـان سـيتم الحصـول عليـها) بسـعر الصـرف 

الجاري (بأسعار الصرف الجارية) في باب الخسارة أو الكسب وقت الصرف. 
لـدى قفـل الحسـابات النهائيـة للفـترة الماليـــة، يـخصـــم كــل رصيــد ســلبي يــرد في  (ج)
حساب �الخسارة أو الربح لدى الصرف� من الحسـاب المعـني الـوارد في الميزانيـة، 

بينما يقيـد أي رصيد إيجابي في باب الإيرادات المتنوعة. 
 

القاعدة ١١١-٦ 
المحاسبة المتعلقة بعائدات بيع الممتلكات 

تقيـد عائدات بيع الممتلكات في باب الإيرادات المتنوعة، إلا في الحالات التالية: 
حينما يوصـي مجلس مسح الممتلكــات باسـتخدام هـذه العـائدات بشـكل مباشـر في  (أ)
تسـديد تكـاليف المعـدات أو اللـوازم البديلـــة (ويقيـــد أي رصيــد متبقِّـــي في بــاب 

الإيرادات المتنوعة)؛ 
عندما لا تعتبر مقايضة الممتلكـات بيعـا، ويقيــد الفـارق كجـزء مـن تسـديد تكلفـة  (ب)

الملكية البديلة؛ 
حينما تكون الممارسة العادية هي الحصول على مواد أو معدات معيــنة واسـتعمالها  (ج)

فيما يتصل بالعقد وإنقاذ وبيع هذه المواد أو المعدات في مرحلة لاحقة؛ 
حينما تقيـد العائدات مـن بيـع المعـدات الفائضـة في حسـاب البرنـامج ذي الصلـة،  (د)

شريطة ألا يكون قد أقفل بعد؛ 
حينما تنقل المعدات من أحـد الـبرامج لتسـتخدم في برنـامج آخـر ويكـون حسـاب  (هـ)
البرنامج الذي تخلـى عنها مفتوحا، تقيـد القيمـة السـوقية المنصفـة لهـذه المعـدات في 

حساب البرنامج الذي صرفها وتخصم من حساب البرنامج الذي استلمها. 
 

القاعدة ١١١-٧ 
بيان الالتزامات مقابل الفترات المالية المقبلة 

ـــل الفــترة  عمـلا بـالبند ٣-٧ والقـاعدة ١٠٣-٥، تقيـد الالتزامـات الـتي تنشـأ قب
المالية التي تتصل ا كحساب دائن مؤجل. وتحـول الحسـابات الدائنـة المؤجلـة إلى حسـاب 

الاعتمادات، حينما تكون الاعتمادات والأموال اللازمة متاحة. 
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القاعدة ١١١-٨ 
البيانات المالية 

تقدم إلى مراجع الحسـابات جميـع حسـابات المحكمـة والبيانـات الماليـة للفـترة الماليـة  (أ)
التي تنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر باليورو في موعد أقصاه ٣١ آذار/مـارس 
ـــة الميزانيــة والماليــة أيضــا نســخ مــن هــذه  عقـب ايـة هـذه الفـترة. وتحـال إلى لجن
البيانـات الماليـة. ويجـوز إعـداد بيانـات ماليـة إضافيـة حالمــا وعندمــا يــرى المســجل 

ضرورة لذلك. 
وتشمل البيانات المالية المقدمة إلى مراجع الحسـابات فيمـا يتعلـق بجميـع الحسـابات  (ب)

ما يلي: 
بيان الإيرادات والنفقات (بمـا في ذلـك المبـالغ المدفوعـة علـى سـبيل الهبـة)  �١�

والتغيرات التي تطرأ على الحسابات الاحتياطية وأرصدة الصناديق؛ 
بيـان الأصـــول (بمــا في ذلــك الأصــول المشــطوبة) والخصــوم والحســابات  �٢�

الاحتياطية وأرصدة الصناديق؛ 
بيان التدفقات النقدية؛  �٣�

أي بيانات أخرى قد تكون لازمة؛  �٤�
الملاحظات على البيانات المالية.  �٥�

 
القاعدة ١١١-٩ 

المحفوظات 
تحفــظ الســجلات المحاســبية وغيرهــا مــن الســجلات الماليــة والســجلات المتعلقــة 
بالملكية وجميع الوثائق الداعمة للفترات التي قد يحددها المسجل، عن طريق تعليمة إداريـة، 
بالاتفاق مع مراجع الحسابات، ولا يجوز أن تقل هـذه الفـترة عـن عشـر سـنوات. وبمجـرد 
انصـرام الفـترة، يجـوز تدمـير هـذه السـجلات والوثـائق الداعمـة بموافقـة المسـجل. ويحتفــظ 
ـــد الاقتضــاء. أمــا  ـذه السـجلات والوثـائق الداعمـة باسـتخدام الوسـائل الالكترونيـة، عن
السـجلات المتعلقـة بالأنشـطة والمعـاملات الـتي تنـدرج ضمـن سـلطة المدعـي العـام بمقتضــى 
الفقرة ٢ من المادة ٤٢، من نظام روما الأساسي، فلا يجوز تدميرها إلا بموافقة صريحـة مـن 

المدعي العام. 
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البند ١٢ 
مراجعة الحسابات 

تعين جمعية الدول الأطراف مراجعا للحسابات قد يكــون شـركة لمراجعـي الحسـابات  ١٢-١
معترفا ا دوليا أو مراجعا عاما للحسابات أو أحـد مسـؤولي دولـة طـرف يحمـل لقبـا 

مماثلا. ويعين مراجع الحسابات لفترة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه. 
تجـري مراجعـة الحسـابات طبقـا لمعايـير مراجعـة الحسـابات المقبولـة عمومـا رهنـا بــأي  ١٢-٢
توجيهات خاصة من جمعية الدول الأطراف، ووفقا للصلاحيـات الإضافيـة المنصـوص 

عليها في مرفق هذا النظام. 
لمراجع الحسابات أن يبـدي ملاحظاتـه فيمـا يتعلـق بكفـاءة الإجـراءات الماليـة والنظـام  ١٢-٣

المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبإدارة وتنظيم المحكمة عموما. 
مراجع الحسابات مستقل تماما ومسؤول وحده عن سير أعمال مراجعة الحسابات.  ١٢-٤

لجمعية الدول الأطراف أن تطلب من مراجع الحسابات القيام بفحـوص محـددة معينـة  ١٢-٥
وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 

يوفر المسجل لمراجع الحسابات التسهيلات التي يحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات.  ١٢-٦
يصـدر مراجـع الحسـابات تقريـرا عـن نتـائج مراجعـة البيانـــات الماليــة والبيانــات ذات  ١٢-٧
الصلــة المتعلقــة بحســابات الفــترة الماليــة، ويتضمــن المعلومــات الــتي يعتبرهــا مراجـــع 
الحسابات ضرورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في البنـد ١٢-٣ وفي الصلاحيـات 

الإضافية المحددة في مرفق هذين النظامين. 
يفحص المسجل، بالتشاور مع الأجـهزة الأخـرى للمحكمـة المشـار إليـها في الفقرتـين  ١٢-٨
(أ) و (ج) من المادة ٣٤ من نظام رومـا الأساسـي، تقـارير مراجعـة الحسـابات بمـا في 
ـــل البيانــات الماليــة وتقريــر مراجعــة  ذلـك التقـارير المشـار إليـها في البنـد ١٢-٥ ويحي

الحسابات إلى لجنة الميزانية والمالية مع ما يراه من تعليقات مناسبة عليها. 
تدرس لجنة الميزانية والماليـة البيانـات الماليـة وتقـارير مراجعـي الحسـابات، بمـا في ذلـك  ١٢-٩
التقارير المشار إليها في القاعدة ١٢-٥ وتعليقات المسجل وغـيره مـن أجـهزة المحكمـة 
المشار إليها في الفقرتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي وتحيلـها 
إلى جمعيـة الـدول الأطـراف، مشـفوعة بمـا يـرى أنـه مناسـب مـن تعليقـات لتنظـر فيـها 

وتوافق عليها. 
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البند ١٣ 
أحكام عامة 

يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ تحدده جمعية الدول الأطـراف ويطبـق علـى الفـترة  ١٣-١
المالية الأولية التي توافق عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف وعلـى الفـترات الماليـة اللاحقـة 

المنصوص عليها في البند ٢-١. 
يجوز لجمعية الدول الأطراف تعديل هذا النظام.  ١٣-٢

 
القاعدة ١١٣-١ 
تاريخ بدء السريان 

تصبح هذه القواعد سارية في نفس يوم بدء سريان النظام. 
 

القاعدة ١١٣-٢ 
تعديل القواعد 

يجوز تعديل هذه القواعد من قبل جمعية الدول الأطراف.  (أ)
ما لم يكن قد وضع أمام جمعية الدول الأطـراف اقـتراح محـدد بشـأن تعديـل قـاعدة  (ب)
ما، يجوز للرئاسة، على أساس اقتراحات يشترك في تقديمها المدعي العام والمسـجل 
ويتفقان على تقديمهــــا، أن تقــــوم بتعديل هذه القواعد إذا ما اقتنعت الرئاسة بأن 
هـذا التعديـل يسـهم في تحسـين ضمـان مبـادئ الإدارة الماليـة الفعالـة والاقتصـــاد في 

النفقات، حسبما نص عليه في البند ١-٣. 
يسـري التعديـل الـذي يسـتن مـن قبـل الرئاسـة بشـكل مؤقـــت إلى أن تقــوم جمعيــة  (ج)
الدول الأطراف، على أساس توصية من لجنـة الميزانيـة والماليـة، باتخـاذ قـرار تعتمـد 
ـــذا  بموجبـه التعديـل المعـني. وفي حالـة عـدم موافقـة جمعيـة الـدول الأطـراف علـى ه
التعديـل، تصبـح القـاعدة المعدلـة، أو أي قـاعدة تعتمدهـا جمعيــة الــدول الأطــراف 
لكي تحل محلها، سارية اعتبارا من يـوم اتخـاذ هـذا القـرار مـن جـانب جمعيـة الـدول 

الأطراف. 
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 مرفق 
الصلاحيــات الإضافيــة الــتي تنظــم مراجعــة حســابات المحكمــة الجنائيــة 

الدولية 
يقـوم مراجـع الحسـابات، بمراجعـة حسـابات المحكمـــة، بمــا في ذلــك جميــع الصنــاديق  - ١

الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه ضروريا للتحقق مما يلي: 
أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المحكمة وسجلاا؛  (أ)

أن المعاملات المالية المبينة في البيانات قد جـرت وفقـا للقواعـد الماليـة والنظـام  (ب)
المالي، وأحكام الميزانية والأوامر التوجيهية الأخرى السارية؛ 

أنـه تم التحقـق مـن الأوراق الماليـة والأمـوال المودعـة في المصـارف أو النقديـــة  (ج)
بالحصول مباشرة على شهادة من الجهات التي أودعت لديها المحكمة أو بالجرد الفعلي؛ 

أن الرقابة الداخلية، بما فيها المراجعة الداخليـة للحسـابات، كافيـة علـى ضـوء  (د)
مدى الاعتماد عليها. 

مراجع الحسابات هو الحكم الوحيد علـى مقبوليـة الشـهادات والبيانـات الـتي يقدمـها  - ٢
المسـجل، كليـا أو جزئيـا، ولـه أن يفحـص جميـع الســـجلات الماليــة، بمــا في ذلــك الســجلات 

المتعلقة باللوازم والمعدات ويتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي يراه مناسبا. 
لمراجـع الحسـابات وموظفيـه حريـة الاطـلاع، في جميـع الأوقـات المناسـبة، علـى جميـــع  - ٣
الدفـاتر والسـجلات والمسـتندات الأخـــرى الــتي يــرى المراجــع أــا ضروريــة للقيــام بمراجعــة 
الحسـابات. وتقـدم إلى مراجـع الحســـابات عنــد طلبــه أي معلومــات مصنفــة بأــا مخصوصــة 
ويوافق المسجل (أو الموظف الكبير الذي يعينه) على أن مراجــع الحسـابات يحتـاج إليـها للقيـام 
بمراجعة الحســابات، وأي معلومـات مصنفـة بأـا سـرية. ويحـترم مراجـع الحسـابات وموظفـوه 
طابع الخصوصية والسرية لأي معلومات مصنفة كذلك تقدم إليـهم ولا يسـتخدموا إلا فيمـا 
يتعلق مباشرة بالقيام بمراجعة الحسـابات. ولمراجـع الحسـابات أن يوجـه انتبـاه المحكمـة وجمعيـة 
الدول الأطراف إلى أي امتنـاع عـن إطلاعـه علـى معلومـات مصنفـة بأـا مخصوصـة يـرى أـا 

ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات. 
لا يملـك مراجـع الحسـابات سـلطة رفـض أي بنـد مـن بنـود الحسـابات، ولكنـه يوجــه  - ٤
انتبـاه المسـجل إلى أي معاملـة يسـاوره الشـك في قانونيتـها أو صواـا لكـي يتخـذ الإجـــراءات 
المناسبة. وتبلغ إلى المسجل على الفور أي اعتراضات تثار أثنـاء فحـص الحسـابات بشـأن هـذه 

المعاملات أو أي معاملات أخرى. 
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يبدي مراجع الحسابات (أو من يعينهم من موظفيه) رأيه موقعـا عليـه بشـأن البيانـات  - ٥
المالية، بالصيغة التالية: 

�لقد قمنا بفحص البيانات الماليـة التاليـة المرفقـة، المرقمـة … إلى … والمحـددة 
علـى الوجـه الصحيـح، والجـداول ذات الصلـة الخاصـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة عــن 
الفترة المالية المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ ديسـمبر ---- وشمـل فحصنـا اسـتعراضا 
عامــا لإجــراءات المحاســبة ومــا رأينــا أن الظــروف تقتضيــه مــن فحــــص لســـجلات 

الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة�. 
كما يحدد رأي مراجع الحسابات ما يلي، حسب الاقتضاء: 

ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في اية الفـترة  (أ)
ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛ 

ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المبينة؛  (ب)
ما إذا كانت المبادئ المحاسبية قد طُبقت على أساس يتفق وما طبـق في الفـترة  (ج)

المالية السابقة؛ 
ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي.  (د)

يقدم مراجع الحسابات تقريــــره إلى جمعيـة الـدول الأطـراف طبقـا للقـاعدتين ١٢-٨  - ٦
و ١٢-٩ عن العمليات المالية للمحكمة للفترة المالية، ويبين فيه ما يلي: 

نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  (أ)
المسائل التي تمس اكتمال الحسـابات أو دقتـها، بمـا في ذلـك مـا يلـي، حسـب  (ب)

الاقتضاء: 
المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛  �١�

أي مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛  �٢�
أي مبــالغ يوجــد بشــأا الــتزام قــانوني أو مشــروط ولم تقيـــد أو تظـــهر في  �٣�

البيانات المالية؛ 
النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛  �٤�
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ما إذا كانت تمسك دفاتر حسابات مناسبة؛ وإذا ظـهرت في عـرض البيانـات  �٥�
انحرافات جوهرية عن المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمطبقة بصـورة ثابتـة، 

فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 
المسـائل الأخـرى الـتي يـرى مراجـع الحسـابات ضـرورة إحاطـة جمعيـة الــدول  (ج)

الأطراف علما ا، مثل؛ 
حالات الغش أو الغش الافتراضي؛  �١�

تبديد أموال المحكمة أو أصولها الأخرى، أو إنفاقها في غير محلـها علـى الرغـم  �٢�
من أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛ 

النفقات التي يمكن أن تجـر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛  �٣�
أي عيــوب في النظــام العــام أو البنــود التفصيليــة الــتي تنظــــم الرقابـــة علـــى  �٤�

المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛ 
النفقات التي لا تتفق مـع مقـاصد جمعيـة الـدول الأطـراف، بعـد أن تؤخـذ في  �٥�

الاعتبار المناقلات المأذون ا حسب الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بالمنـاقلات المـأذون ـا حسـب  �٦�

الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛  �٧�

دقة أو عدم دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبـين مـن الجـرد وفحـص  (د)
السجلات؛ 

إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة مالية سـابقة وتم  (هـ)
الحصول على مزيد من المعلومات بشأا، أو المعاملات التي تجري في فترة ماليــة لاحقـة ويبـدو 

من المرغوب فيه أن تكون جمعية الدول الأطراف على علم ا سلفا. 
لمراجع الحسابـــات أن يقـــدم إلى جمعية الدول الأطـراف أو الرئاســـة أو المدعـي العـام  - ٧
أو المسـجل ملاحظاتـه علـى النتـائج الـتي يخلـص إليـها مـن مراجعـة الحسـابات، وتعليقاتـه علــى 

التقرير المالي للمسجل، حسبما يراه مناسبا. 
في حالـة تقييـد نطـاق مراجعـة الحسـابات الـتي يقـــوم ــا مراجــع الحســابات أو إذا لم  - ٨
يتمكـن مراجـع الحسـابات مـن الحصـول علـى أدلـة كافيـة، يجـــب أن يشــير إلى ذلــك في رأيــه 
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وتقريـره، علـى أن يوضـح في تقريـره الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاتـه والآثـار الـــتي ترتبــها تلــك 
العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات. 

لا ينبغي بأي حال أن يورد مراجع الحسابات انتقادات في تقريـره دون أن يقـوم أولا  - ٩
بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة. 

مراجع الحسابات غير مطالب بأن يذكر أي مسألة مشار إليـها في الفقـرات السـابقة،  - ١٠
يرى أا غير ذات أهمية من جميع النواحي. 

 


